تصمها 


ِ لية ١‏ هو اعم 
جاممة الستكمية 


مجلة مَحكمَة تصدرها كلية الحقون 
جامعة الإسكندرية 


رئيس التحرير 

الاستاة الدكتور 
محمد زكى أبو عامر 

عميد الكلية 


سكرتير التحرير 


الاستاة الدكتود 
محمد رفعت عبد الوهاب 
وكيل الكلية 


رؤساء التحرير السابقون 


.د 

أ.د. عبد المعطى الخيال 
أ.د. السعيد مصطفى السعيد 
أ.ه. حسن أحمد بغدادى 
أنه. حسيسن فهمسى 
أ.ه. أنور سلطان 
أ.د. على صادق أبو هيف 
أ.د. أحمد شمس الوكيل 
أ.ه. حسن حسسن كيسره 
أ.ه. مصطفى كمال طله 
.د معنن ممت كرون 
أه. محسين خليل 
أ.ه. توفيق فرج 
أ.د. جلال ثروت محمد 


.ه. ؤذكى عبد المتعال مؤسس المجلة 1947 
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أضواء 
على العلاقة بين الوظسيفتين الاستشارية 
والقضائية لمجلس الدوئة 
دراسمة مقارنة 
للد كتور / حسين عثمان محمد عثمان 


مدرس القانون العام بكلية الحقوق - جامعة الاسكتدرية 


مقدمة: 

استحوذت الوظيفة القضائية لمجلس الدولة على جل اهتمام 
الباحثين فى فقه القانون العام . وذلك بالنظر للدور المنشئ 
والأصيل الذى لعبه.ء ولا يزال . التاضى الإدلرى»قى مجال خلق 
وابتتداع وتاصيل أحكام القانون الإدارى . 


ومع" ذلك ٠‏ لا تشكل هذه الوظينة القضلئية النشاط الوخيد. 
لمجلس : الدولة » إذ أنه يمارس الى جوارها وقى تغفس الوقت *وظيفسة 
أخرى هى الوظيفة الاستشارية التى يقوم يموجيها بدور التاصح الأول 
والاصيل للسلطة التنفيذية بفرعيها الحكومة والإدارة )١(‏ . 


هذه الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة, » مقارنة بوظيفتته 
القضائية ؛ ليست ذات طليع. ثانوى او علمعى ‏ ء بل إن لها نفس 


٠. الأمدية‎ 


)١(‏ الجمعية العمومية للقسم الاستشارى #قتوى والتشريع «جلسة 
2.0.323 مجوموعة المبادئ القائونية 'الصادرة عن المككّتٍ الفنى 
لمجلى الدولة . السنة "ا )من 1909/٠١/1‏ ]لي -1574/4/2 ء قاعدة رقم 
٠‏ (حه)ايص ١١4‏ -1١١ا.‏ 


فمن الناحية التاريخية . كانت الوظيفة الاستشارية أصبق فى 
الظهور » على الآقل فى فرتسا » من الوظيفة القضائية (”) . 


كما إن عذه امكيف 11 كت اريت لمجلمن الدولة مكنته من أن 
يلعب دورا مؤة إثرا فى! شتبى 'مناحى .الجياة. فى فزنننا () وفنئ مصر 
02 


0 م مد 1965م كتستصسله اموه نان فم بعم1 ,10126135 1213 :31-104 : 

.131 8ن 8 

5 ولخ فلا ذلك : ١‏ 3 ,8 وق111011,,198للم:زع1:: 
اا ينه 


07 اكه تادطاكصا قعل ب218101205. :2 أء «اتتهك8 ذلا 


.4 ..12 وتتقط ,81106110765 كنلا 
حيث يذكن المؤلشان ٠‏ بشأن دور مجلس الدولة! كهيئة استشارية:؛ العبارة . 
التاليلة.:' * 
و«متاعده؟ هد 06 عدلم. غأ لسر اسع ار علاء'ني كاتممتمووعاعل , كارمممه ‏ قعل" 
بقع اانا قادع مرعمدذاءلماء 15 :كالوتاعة. مود 19 . عتمخهة"! العمسقومه علاناة ااتعدمه ١‏ 
كنااط أ ا عدو 6قدرمذكما! كائعطنا ها أبممتغدلدتمتسلة'! عل فامعصعرطسعمعل لجنا 


امعسءامنعة ! أده صمناكدتلدأضعععق: هل اع .ا كدد ناهد زلمدمتتهد: 5ع امسممة 5 


."0*2 لتععوم حش معأطمعة ادمع :1 3015 ١065‏ 
انظر أيضا : 
,1958 متناجعل عمصمة1 د عدوتاطسم عت هلك عملتانة لتمصمم 1 ,231801100 ,2 ل 
.8 ]نط بوتتدط 


5 » انظر : دكتور ولي سليمان قلادة:ء مجلس الدولة ؛ تأريحه ودوره في 
المجتمع. المصرف. » ب مجلس الدولة' ٠‏ الشنة السابمنة والعشرون 1١94٠0.٠‏ 
عض ١0؟١.‏ وما بعدها . 


ماقت 


ولذلك صح الفول بأن مجلس الدولة يستمد نفوذه وتأثيره من 
الجمع بين هاتين الوظيفتين (0) ء وعلى التوازن بينهما يعتمد 
سيره المنتظم (5) » ويشكلان معا ميرر وجودء(/ا).. 


إضاقة إلى ذلك ٠»‏ إن هناك علاقة وشثيقة تجمع بين الوظيفة 
الاستشارية والوظيفة القضائية لمجلس الدولة ٠‏ مما يفسر فشل 
المحاولة التى هدفت ء عند إنشاء مجلس الدولة المصرى » إلى الفصل 
بينهما بحيث يقتصر دور هذا الأخيرعلى ممارصة الوظيفة القضافية٠‏ 
على أن تلحق الوظيفة الاستشارية ابإدارة قضايا الحكومة (هيئة 
قضايعة الدولة حاليا) (8) . 


تالاه فى هذه الدراسة » يبغى إلقاء بعض: الاضواء' علق هه 
العلاقة الوثيقة بين هاتين الوظيفتين » والتنئ تتجلى ‏ فى مظهرين 
أساسيين : تداخل فى الاختصاصات » وتأثير متبادل . 


وعلى ذلك ». تنقسمم هذه المحاولة إلى فصلين كالتالى : 
النصل الآول : التداخل بين الاختصاصات الاستشارية والتضاكينة 
لمجلس الدولة . 
الفصل .الثاني : التأثير المتبادل بين الوظيفتين الاستشارية 
والقضائية لمجلس الدولة . 


'( © )راجع : 
يك كنا عمست معلممه ع1 ,21400 2 
أنممل ع61» عقناز 1 ,12 اللمتشللآ .76 3 قكأمعككه قعومدكء16 هآ ,أماكال لأععوم» 
.9 .2 ,.1974 ,13107 بكذكة2 ,11 :1 عتاطتام 


(5) انظر فى ذلك : عااءلانامه 8[ ع0 عطعتقسم عنهده! ها ,ل841كعخ2 .8 
.8 .1988.2 ,2 20 ,215:4 ةكلم تملع كناعأ لع ادم تاك 706ره]16 
( 7 ) راجع : ناءناصع اهم نال عممهئك؟ 15 تقدجة ]082 اأعمدمه ع1 ,1801كاهظ, 
.5 .2 ,1988 ,2 200 2 
-(8) انظر فى ذلك : محمد الحسيني زغلول ويضيف بطوس : شرح قآنون 
مجلس الدولة " علما وعملا" , القاهرة . ١94!‏ .ص١ة.‏ 


التداخل ‏ بيسن 0 الاستشارية والقضائية 


لمجلس الدولة 


من الناحية النظرية البحتةء يمكن القول أن التداخل .فى 
الاختصاصات القضائية والاستشارية .لمجلس الدولة يأخذ إحدى 


صورتيسن :. 


الصورة الأولى حيث يتم هذا التداخل فئ الاختصاضسات:.بطريقية., 
تبادلية وذلك بممارسة مجلس الدولة. كهيئة قضائية. اختصاصات 
تدخل. بطبيعتها: فى وظينجه الاستغارية»؛ ومباشرتسهء كهيشة 
استشارهة ه اختصاصات ذات طبيعة قضائيسة. 


والصورة الأخرى تتحقق حينما يتم التداخل بين الاختصاصات 
القضائيسة والاستشارية لمجلس الدولة من جانب وإحدء وهذه الصورة 
بدورهماء يمكن. أن يكون. لها تطبيقان. 


الأول.: أن٠يمارس‏ مجلس الدولة» كهيثة قضاكيةء اختصاصات. ' 
تدخل بطبيعتها وجوهرعافى وظيفته الاستشارية. 


والآخر : أن يمارس مجلس الدولة؛ كويسة استشارية؛ اختصاصات 
تدخل بطبيعتها فى وظيفتبه القضاقية.” 


تلاسّكِ أن الصورة الأولى. التى يتحقق فيهاء التداخل المتبادل 
بين الاخنضاصات القظائيه' والاستشارينة لمجلةن الدولة» هئ الصورة 
العادية لهذا ٠:‏ التداخل التى ينصرف إليها الذعن لأول وهلة نظرا 
لاتبثاقها أمئ ذات الفكرة التى تحكم العلاقنة بينن. البلطات العامة 
فى إطار النظام البرلمانى. 


همد 


إلا أن المشرع فى كل من فرنسا ومصر لم يعتمد هذه الصورة 
مفضلا عليها صورة التدخل الذى يتم من طرف واحدء وإن كان الحل 
الذى تقرر فى النظام الفرنسى هو عكين الحل الذى اعتمده المشرع 


ومكذاء اسند المشرع الفرنسى إلى. مجلس الدولة؛ كهيثئة 
قضائيةء ممارسة اختصاصات ذات طابع استشارى» فى حين أن نظيره 
"المضرى عهد إلى مجلس الدولة”كهيئة استشارئيسةؤممارسة الختصاصات؛ 
قضائية. 


إنطلاقا' من هذا الاختلاف الجوهرى بين النظامين “الفرنسى 
والمصرى» يتعيْن التعرض لكل منهيا إستقلالا علن. الآخر كالتالى: 


المبحث الأول : مجلس الدولةء كهيئة قضاكية؛ يمارس 
اختصاصات استشارية (الوضع فى فرنسا). 
المبحث الثانى : مجلس الدولةء كهيثة استشارية؛ يمارس 
اختصاصات قضائية (الوضع فى مصر). 


1 1 لك 


الميبحث الأول 
مجلس الدولة كهيئة قضائية؛ يمارس 
:اختصاصات استشارية . 
( الوضيع فى قرفا ) 


يكمن الدور التقليدى لمجلس الدولة كجهة قضائيةء فى الفصل 
فى المنازعات الإدارية بأحكام تتحوز حجية الأمر المقضى به. 


ولقد كان الحال كذلك منذ اكتساب .مجلس الدولة مده التناد 
المفوض أو البات بموجب القانون الصادر فى 74 من مايو سنة 1١41/7‏ 
الذى. أنهى مرحلة القضاء المقيد أو المحجوز(١)‏ وحتى صدور القانون 
“رقم لالم 7١51/-‏ الصادر فى ١‏ من ديسمبر سنة ١9417‏ بشأن 
إصلاح نظام القضاء الإدارى( ؟1) » الذى أتى بتعديلات مبتكرة فى 
هذا النظا من الناحيتين التنظيمية والإجرائية ٠‏ ومن هذه الاخيرة 


(١)راجع‏ فى ذلك : 00 
,170 ,22,5 ,1872 5 1806 عل "عتدعاك عمناكناز هآ" 3841710151 .5/1 


(؟) أنظر فى التعليق على أحكام هذا القانون: .55 ا 21.237 

,2 .20 رشا©ط8.15 ,تتمعلتة'! تعتةم16م تنامط عصرره/6: عمتآ ,101106 .14 

.55 أ 22.3 ,1988 

نك مم16 عاأعانامهم 13 ع0 علعتقد عموده! 13 ,تاف18 م5 .8 

0 © 22.8 ,تء 0 1 ركلقةاكتستسلة. ساعن عتمم 

,اتناء تأترع 1م00 دل عسصمك 13 01 غخال اأعقدمىه ع[ ,5111201 .8 

.كة أء 27 .22 ,15106221 

تعنسع مط ,2011155205 عساءة معامم نال عسرماع1 هآ ,8010185 خا .1 

.كة أ 337 .2 ,1990 ,.ى. .1 رمقلاط 

وبالنسبة للفقه العربى» راجع : دكتور محمد أحمد رفعت عبد الوهاب. 

دراسة حول قانون 7١‏ ديسمير صنة 19541 الخاص بإصلام القضاء الادارى 

فى فرنساء مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية؛ السنة الحادية 
والعشرون: العدد الأول؛ ١945‏ . 


مه 


تقرير الاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة(7 ) بموجس المادة ١7‏ 
منه التى جاء نصها كالتالى: 


"قبل نصديها للفصل فى طعن يثير هساألة قانونية جديدة 
يشكل حلها «سعوبية جدية ماثلة فى منازعلات عديدة» تستطي 
المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية» وذلك بحكم غير قابل 
للطعن فيه بأى وجهء إحالة ملف المنازعة إلى مجلس الدولة الذى 
يتولىء خلال فترة ثلاثة أشهرء فحص المسألة المثارة؛: على أن يقف 
الفصل فى موضوع النزاع لحين إصدار مجلس الدولة لفتواهء أو لحين 
انتهاء فترة الثلاثة أشهر"(1). 


ا الاستشارى لمجلس الدولة كهيئة قضائية يثير 
سؤالين : .الأول يتعلق بمساألة التعرف عليه ومحاولة فهمه وتحليله 
فى إطار المادة الثانية عشرة سألفة الذكرء والثانى يخص مدى ملاءمة 
قيام مجلس الدولة كهيئة قضاكية بإصدار فتاوى. 

وعلى ذلك ينقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 


المطلب الأول : التنظيم القانونى للاختصاص الاستشارى 
لمجلس الدولة كهيئة قضاكية. 


(*)في هذه النقطة بصفة خاصة: 

عل "أمرمعظ” عا نعم تلمعممة لد رعتأكلز20 131 :501011 88خ .2 
.كه أت 22.53 ,00.1 ,1.14 ,12 عاعناعة”1 

( ؛ ) هذا هو النص الفرنسى للمادة ؟١‏ المشار إليها فى المتن: 
+0201 ع0 «من5عنان عمنا غلنهلء1نا0ة علوم دإنانولت الن 6 النقاتة" 
ع0 كمقل أصددمم عد غء عدسعاعة غغادم كلل عستا مدع ةرم 10101 
نغ واكتستصلة عتامع 12 ناه عاق كاكتعتد:ل2 لقصتاطتعا ع1 كععتانا عدء رطمم 
منعمة'0 عاطتاترءءقناة 35م أقع*”83: أناو 126226ع8ناز كنا عق« رأناعم إعممة:0 
أنان ,هال ازعددم0 نه نه كة'1 ع0 0035516 ع1 ماع صتذضيهنا ,ؤتتامعغر 
*أ5ناة أو 11 :ع6 اتامع 016 ١3‏ 5ز0جه كزمعة عل نذاء 0 سد كول لتقي 
العكومه اال 29015 من 3 ,لوقتال ععنققة'! عل لدم ع1 عدد مملدكم0 عأنام د 
,"لداع عه عل مملغمعاديت؟! هنوكدز د06 3 لاو ماعل 


5ه 


المطلب الثانى: تقييم ممارسة مجلس الدولة» كجهة قضائيةء 
لاختصاصات استشارية. 


المطلب الأول 
التنظيم القانونى للاختصاص الاستشبارى 
لمجلس الدؤلة كهيئة قضائيبة. 


تشور مسألة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة فى الإطار 
التالى: ثارت منازعة إدارية أمام محكمة إدارية» رأت هذه الأخيرة أن 
الفصل فيها:مرتهن بحل مسالة قانونية “جديدة يمثل حسمها 
بالنسبة لها صُعوية قانونية' جدية؛ فتحيل الأمر برمته إلى مجلس 
الدولة ليقول كلمتت فيه. 


فثمة تساؤلات تثوره :والحالة هذه»-بشأن طلب 'الرأى. موق 
مجلس الدولة من هذا التللب. 


أولا ه طلب الرأى : 1 
)١(‏ حدد 'المشرع فى عبارات بالغة الوضوح شروطا .ثلاثة يجب 

توافرها مجتمعة حتى يمكن طلب رأى مجلس الدولة فى المساألة 

القانونية التى أثيرت. ْ 


وأول هذه الشروط أن يثير النزاع مسألة قانونية جديدة لم يسبق 
لمجلمن 'الدولة وآن تعرض لها وأقر بشأنها ميدآ ثأنونينا. ' 

وثانيها أن يشير حسم هذه المسألة القانونية» بالنسبة لمحكمة 
الموضوع» صعوية جدية. ' : 

وثالثها وآخرهاء أن تكون "المسألة القانونية: ماثلة فى منازعات 


عديدة. 


6 10 


هده الشروط الثلاقة يصعب در.هرها مجتمعةء كما لاحظ 
المستشار 11.آ[101 818كسآ (5) إلا عمى حالتينء تتعلق الأولى 
بتفسير نص قانونى غامض ٠»‏ والأخرى تخص 'تقدير شرعية عمل 
إدارى ٠‏ 5 0 
هذه الملحوظة لاتخلو من ضواب حيكت أن هذه الحالة أو تلك 'هى 
المتصور أن تشور فى متإزعات عديدة 'قاكمة أمام المحاكم. فى نفس 
الوقت. 


ولكن لايجب أن يفهم الشيبرط الخاص بضرورة آن تكون المسالة 
القانونية محل الإحالة' إلى مجلس الدولة مثارة قى .متلرّعات عديدة 
قائمة بمفهنوم ضيق أو جحامد؛ بل: 'يحبذ أن يكون. تصوره على. قدر 
كبيبر' من: المرونة بحيث يدخل فى الاعتبار المتازجات التى لم تصل 
فى. تحقيقها أمام القضاء إلى مراحل متقدمة» والمنازعات الماثلة أمام 
جهات قضائية أخَرى غير جهة القضاء الإدارى (5) 


. وإن كان هن -المنطقى القول :بأن مجرد إثارة ماآلة قانونية جديدة 
فى منازعات-قضائية متعددة غير كافبء. بذاتهء لإحالة الأمر إلى مجلس 
الدولة . حييث أن مبرر هذه الإحالة لايتوافر»ء حا :وصدقاً إلا فى الحالة 
د الى كن فيها الحكم فى هله 'المنازعات العديدة رهتا يجيسم 5< 
المسألة القانونية الجديدة(/9). 


)1١(‏ ومع توافر هذه الشروط الثلاثة مجتمعة. يثور التساؤل 
التالنى: هل محكمة الموضوع ملزمة» قانوناء بإصدار قرارها بإحالة هذم 
المسألة أمام مجلس الدولة»“ وبعبارة أخرى: هل من شأن توافر هذه 
الشروط “أن يكون لمجلس . الدولة ملطة التصدى . مياشسسبرة 


07 أن 54١‏ بط جافميوه ..عه اموه نه ,تاعس مسد 15 ,10101313 تاه بون 


(3) ١ت‏ الموضيع :من الإشارة السابقة 
(؛) ذات ال وضع بالإشارة السابقفهة. 


-541ه 


0 م3م-701ئا0م 178 للمنازعة وإبداء مايراه بشأنها من 
-الناحية القانونية؟ 


إن الاجابة التى لاتتجمل .شكاً على هذا السؤالٍ هى بالنفسئن 
حيث أن إحالة ملف المنازعة فى حالة توافر الشروط المطلوبة قانونا 
لذلك؛' يخضع للسلطة التقديرية. لمحكمة الموضوع وهى». فى هذه 
الحالة» إما أن تكون محكمة إدارية؛: أى 'محكمة. أول درجة فنى: القتضاء 
الإدارى؛ أو محكمة إدارية استثئنافية. 


وبعبسارة ‏ أخرى» إذا , امتضع على: محكمة. الموضوع » بالتحديد 
السابق : أن تحيل.: نملف المنازعنة إلى: مجلس الدولة لطلب. رأيه فيها فى 
حالة عدم توافر شروط الإحالة الثلاثة» فإن' لهماء.فى 'حالة :توافر هذه 
الشخزوطه أن: تحيكه. أو لأتحيله. .فهُى لاتمارس:. فئ::.هذا. المجال 
اختصاضا مقيدا ولكنهنا :تمارش ملطنة تقديرية. 


فالاحالة إذن نابعة من السلطة التقديرية للمحكمة الإدارية أو 
لمحكمة الاستئناف الإدارية وغلى ذلك ليس من حق أطراق المنازعة 
طلب الإحالة والحصول عليد» وإن كان لهم .أن يقترحوا غلى القاضى 
القيام بذلك:: كاذ تسير عليه الإدارة بأن المسألة القانونية 'المائلة 
أمامه؛ وهى مسألة 'جديدة» بسبيلها.لأآن تكون مصدرا لمنازعات أمام. 


محاكم أخرى. 


هذاء وقد كان من المفضلء اختصارا للإجراءات ورغبة فى الوصول 
إلى حل للمسألة القانونية الجديدة بأسرع وقت ممكنء» أن يقصر 
المشرح سلطة للاحالة على المحكمة الإدارية»: فقطء دون المحكمة 
الإدارية الاستثنافيية(8)ء إلا أنه رأى» على ماييدوء أن المحكمة 


ا 2 2 
(4) راجع اي | 00-0 015 16101116 1036 ,1.0110 .14 
1 2.54 .0 ,22015156 أل ,1010112 تأظضة .2 


ا 


الأولى قد لاتتمكن من اكتشاف شروط الإحالة وهى بصدد نظرها 
للنزاع فتفضل فيه من الناحية الموضوعية»ء فلا بأس والحالة هذه من 
قيام المحكمة الإدارية الاستئنافية من استدراك الأمر حينما يطعن 
أمامها فى حكم محكمة أول درجة وتباشر الإحالة إلى مجلس الدولة 
حينما يتبين لها أن شروطها قد توافرت. 


(7) على أية حالء بأخذ قرار الإحالة صورة الحكم الذى لايقبل 
الطعن فيه بأى طريق هن طرق الطعن» وهكذا إذا صدر هذا الأخير عن 
محكمة إدارية» فإننه لايلزم أن يمرء وهو فى طريقه إلى مجلس الدولة» 
عبر محكمة الاستئنساف الإدارية؛ حيث أنهء بالفرضء لايقبل الطعن 
فيه أمام هذه الأخيسرة. 


كما يترتب على صدور قرار الإحالةء وقف الفصل فى النزاع من 
الناحية الموضوعية» وذلك منص القانون» ويقوى من هذا الأثر قيام 
محكمة الموضوع بتحويل ملف هذا النزاع إلى مجلس الدولة. 


(4) بقى سؤال أخير فى هذه النقطة وهو التالى: ما مدى التزام 
المحكمة صاحبة قرار الإحالة» من الناحية العملية»ء بالشروط التى 
وضعها المشرع لها؟(5). 


فى الواقع» إن هذه المحكمة تطبق تيه من المرونة هذه الشروط 
التى وضعها المشرع لإحالة ملف النزاع إلى مجلس الدولة» ولاتلتزم 
بحرفية النصوص. 


(1) راجع فى كل ذلك: * 
8 ع0 12 عاعقعة*! عل كممقمءتاممج 5 معنم جع ,10101.15 88خ .2 
.5ه أء 893 .2 ,1989 ,.خ.10.1,10 ,1987 ع«طسرععءعل 13 نل أ0لآ 


6ه 


وهكذا فقد أحالت محكمة الموضوع إلى مجلس الدولة مسائل 
قانونية لايتوافر بشأنها شرط كونها ذات طابع جديد لم يسبق لهذا 
الأخير التعرض لهء ومشال ذلك السؤال الذى وجهته المحكمة الادارية 
المدينة 5 بشأنه رجعية قانون ضريبى(١٠١).‏ ومثاله أيضا 
الطلب المتعلق بشرعية مرسوع(١١)‏ ألغاه مجلس الدولة فى نفس 
اليوم الذى صدر فيه قرار الإحالة(؟9) . 


ش وفى أحوال أخرى تتوافر الشروط التى تطليها القانون. فى 
موضوع الإحالة( ١7‏ )» وهو ما تحقق بشأن النزاع المشار بين. الشركة 
الوطنية: للسكك الحديدية الفرنسيةء وهى مؤسسة عامة» والدولة. بشأن 
مسئولية هذه الأخيرة عن تعويض الأضرار التى ,أصابت. الشركة نتيججة 
|اختلال بعض المزارعين لمنشآت إحدى محطات السكك الحديدية» وهى 
أمر ترتب عليه إعاقة حركة سير القطارات مما ألجق بها أضرارا تجارية 
تمثلت فى زيادة النفقات وفقد للايرادات. 0" 


ولقد أثير نفس السؤال فى منازعة أخرى تخلص وقائعها فى قيام 
بعض لحيد بإحتلال «راكز تحصيل الرسوم على بعض الطرقات 


600 6 فى ذلك ٠‏ 1 
اك علقأعمدمة عتموعمممه ,7/7/1989 عماطوعدة0 كتئة كل 
213 ,قله أكنااءده0) ,909 .2 ,1989 ,.ة210.4 7 انام رماتج كعل ع1اء زم أدنالم1 


مإنقاكة 1/1 
)١(‏ أنظر 
.221 ,2 186 رك تهدتمت"! عل غ616 1 ,27/10/1989 رهاط سرعدعه'ل كااك ,18 
(؟1) أنظر فى ذلك: 


ش81 ,كعتاطدام معمتريعة دعل .00.1 ومنمدى2606 ,27/10/1989 .18 
1271111121 اوبره ,48 ,5 ,1990 

١١)را‏ اجع في ذلك : 
عل كستسيعط كعل علقومتتهم 500614 ,6/4/1990 ,عع اطاضعسمد'ل كتوق .013 
رع انلهعالتسصتدم20 عممعلنترمتكتنسز ا عل كا6امة همع ذعآ ,كتقومة8 م1 
بكة أء 81.756 ,1990 ,1زونائل6 ع 9 ,لإعرز5 روتتدط 


5ه 


السريعة تاركينء. بذلك» سائمى السيارات يعيرون دون دفع رصم 
العبور مما أصاب الشركة الملتزمة باستغلال هذا الطريق بأضرار 
تجارية تمثلت فى فقد الايرادات مما جعلها تطالب. الدولة بتعويضها 
عن هذه الأضرار( .)1١5‏ 


وكان أساس المطالية بالتعويض فئ كلا الحالين نص المادة 407 
من القانون الصادر فى ا من يناير سنة ١1487‏ التى ققرر المسئولية 
المدنية للدولة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الجرائم والجنبح 
المنزتكبة علنا أو عن طريق العنف بواسطة تظاهرات أو تجمعات مسلحة 
كانت أم غير مسلحة؛ ضد الأشخاص أو الأموال(1©8). ٠‏ 


إلا أن الدولة رفضت دفع تعويض بحجة أن المادة المذكورة تغطى 
الأضرار المادية فقط دون الأضرا ار ذات الطابع التجاري. 


فما كان من شركة السكك الحديدية إلا وأن رفعت الأمر إلى 
المحكمة الإدارية المدينة باريس التى قامتهبدورهاء بإحالة ملف 
النزاع إلى مجلس الدولة لمعرفة رأيه فيما إذا كان النص المذكور أنفا 
' ينطبق على الأضرار التى لها'صفة التغقات الإضافية أو الخسارة 
فى الايرادات أم لاء وهى نفس السؤال الذى أثير فى المنازعة الأخرى. 


(4١)أنظر:‏ 20 5 
179.٠ 1‏ ,8 :157 ,1990 ,0ل ,مناه جهن ,6/4/1990 رع ااستعدفة '0 كاراه ,0.15 


)٠١6(‏ هذاهؤ نص المادة 49 من القانون الصإدرقى ١941/١/97‏ بشان توزيع 
الاختصاصات بين الأشخاص العامة المحلية والدولة. 

غصمن انوكم 5 تدرو أن مأدع6ل د عاطقكدممكع2 امع مسواتون أو أماط 1" 

حك 35 ,عنضة 9101 231 نأه ع71عانان ع1010 3 بكتسصرمء مأنا36 أء وعررزى وعل 

5011 ,قعكتزوقهعم ع1 ععاممء 1أ50 ركقروصة 11 ناه 351865 5ع 0ع رنا0 3 

.كمع لط دعا عناوم 


66+ 


فنحن ٠‏ إذن أمام نص غامض أثار غموضه أكثر من منازعة» ويعتمد 
الفصل فى :هذه المنارّعات على إزالة هذا الفموض. 


أيضباء نحن أمام نص يثير مبدأ قانونيا جديدا يخلص فى 
الإجابة على السؤال: هل الدولة ملزمة» طبقا لنض المادة 15 من قانون 
ا ينايسر اسئدة 47 بتعويضن 0 5-5 التجارى أم حك 


صحيح “أن مجلس الدولة» 7 قضائيةء سبق له وأن عرض 
لمسئولية الأشخاص 'العامة. المحلية عن الأضبرار الناجمة عن التجمعات. 
العامة وذلك بالتطبيق للقواعد العادية فى الاختصاصء وكان 
الإفكانه » والامر كذلك؛ أن يطبق "المببادئ. التبى استخلصها بشأن 
المسئولية” الإدارية: بناء على خطأ 8 بدون خطأء عن القرارات أو 
العمليات التى قام بها رجال الضبط الإدارى بمنع أو بتفريسق 
التجمعات العامة أو بسبب رفضه اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنعها أو 


أ إلا أن المسئولية عن الأضران الناجمة عن فعل المشاركين فى 
الاجتماعات العامة أوفى التظاهرات' أنفسهم »كانت خاضعة منذ وقت طويل 
لنصوص خاصة جعلت مسألة الفصل فيها من اختصاص القضاء العادى 

إلا فى الحالة التى ترجع فيها الأشخاص العامة المحلية على الدولة. 


ولكن فى ظل نص المادة 47 سالفة الذكر تحولت المسئولية عن 
هذه الأضرار من الأشخاص العامة المحلية إلى الدولة التىبغدته 
مسئولة عنها مباشرة وأن كان الاختصاص بالفصل فيها لايزال للقضاء 
العادى؛ ولم يتغير الوضعء فى هذا الشأنء, إلا بصدور القانون فى 
4 الذى قرر اختصاص-القضاء الإدارى. 


ا ةمه 


وهكذا حدث تحول مزدوج من ناحيتين: الأولى تمس الجهة 
المسئولة مباشرة عن التعويض فقد أصبحت الدولة وكانت فى السابق 
الأشخاص العامة المحليةء والثائنية الاختصاص بتنظر دعوى المسئولية 
فى 'أسند للقضاء الإدارى بعد أن كان خاشعا للقضاء العادى. كل 
ذلك أدى بمحكمة باريس الادارية إلى أن تقرر إحالة الأمنر إلى مجلس 
الدولة. 


فما هو موقف مجلس الدولة بالنسبة لطليات الإحالة التى ترد 


إلينه. 
ثانيا : موقن مجلس الدولة ٠‏ 

)١(‏ بداءة يجب التنبيه إلى أن مجلس الدولة يعرض لطلب 
الإحالة من محكمة الموضوع بصفنته هيئة قضائية لا بصفته هيثة 


استشارية:؛ فالأعمال التحضيرية لتقانون ١1817//8/5١‏ قاطعة فى 
. ذلك(1)؛ إضافة إلى أن المرسوم الصادر' فى ١988/4/5‏ بإضافة 
المواد 1١١/917‏ إلى 1١/97‏ إلى المرسوم الصادر بتاريخ 
بشأن تنظيم سير العمل فى مجلس الدولة عالج 
إجراءات الإحالة المنصوص عليها فى المادة ١١‏ من قانون 
8/١‏ من قبل المحاكم الإدارية والمحاكم الؤدارية 
الاستئنانفية فى الباب المخصص لمجلس الدولة بصفته هيئة 
قضائكيةء ويحيل بالنسبة للأحكام الإجرائية الاساسية إلى تلك 
الأحكام المنظمة لإجراءات المنازعة الإدارية أمام مجلس الدولة بصفته 
جهة قضائية بما فى ذلك الأحكام الخاصة يدور المحامين(7١)‏ . 


2. راجع فى ذلك : 5 .2 ,تزه ,.. عتأكصمهر لظ ,10171 ققخ1‎ )١1( 


حيث يشير إلى التقاريرالمقدمة من عضوى البرلمآن (114:21841031 ,آ110181115 
باسم اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء ومجدى الشيوخ والجمعية 
الوطنية 

7١)أنظر‏ 5 .59 .8 رألعمه ...2:65 ولشقع دعا 


ين 


ولاينال من ذلك استئثار الاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة» 
كهيئة قضائية» ببعض الأحكام الخاصة التى تلنم هذا الأخير بإبلاغ 
فتواه؛ بداءة» إلى محكمة الموضوع صاحبة قرار الإحالةء والتى تجيز 
له أن يشير فى فتواه إلى ضروية نشرها فى الجريدة 
الرسمية(8١1).‏ 


ولكن هل مجلس الدولة إملزم بإصدار فتواه خلال مدة معينة؟ إذا 
التزمنا حرفية نص القانون فإن الإجابة بنعم لاتحتمل شكا حيث حدد 
المشرع مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لإصدار هذه الفتوى وإلا استردت 
محكمة الموضوع حريتها فى الفصل فى النزاع من الناحية 
الموضوعيةء إلا. أن هذا النص لم يتقرر لحمايته أى جزاءء إضافة إلى 
أن قيام محكمة الموضوع بتحويل ملف النزاع برمته إلى مجلس الدولة 
مرفقا بحكم الاحالة يشكل عقبة مادية لايمكن التغلب عليهاء مما 
يسمح بالقول بأن مجلس الدولة اليس مقيدا من الناحية الواقعية بمدة 
معينة؛ وإن كان سيحرصء فى كل ,الأحوال »على احشرام دعوة المشرع 
.بإصدار الفتوى فى خلال هذه المدة(19). 


(7) ولكن ماذا لى جاءت الإحالة إلى مجلس الدولة غير مستوفية 
لشروطها المحددة قانونا؟ 
من الطبيعى القول بأن التمسك الحرفى بنص القانون يقود 
مجلس الدولة إلى رفض الإدلاء برأيه إذا لم تتوافر شروط. الإحالة 
مجتمعة وهى أن تكون ثمة مسألة قانونية جديدة مثارة فى منازعات 
عديدة ويمثل حلها بالنسبة لمحكمة الموضوع صعوبة جدية. 


(15] تنس المرمع بالإشارة السابقة 
)1 : .12 و ا 1 ,101011 تخا .2 


ل7عامه- 


إلا أن محلس الدولة لم يسلك هدا السبيل» وتبنى على العكس 
من ذلك» موقفا متسما بالمرونةه 

وهكذا قبل أن يرد على سؤال المحكمة الإدارية لمدينة 2]65ة3آ2 
بشن رجعية قانون ضريبى بالرغم من أن مفوض الحكومة اقترح عليه 
غير ذلك » أى عهم.الرد » بحجة أنهذا السؤال سبق للمجلس واناجاب 
عليه فى أحكام صادرة حديثا . 


بالمقابل. فى فتواه بتاريخ ١184/٠١/71‏ ء رفض المجلس 
الإجابة على سؤال بشأن شرعية أحد المراسيم معتبرا إياه “بدون 
موضوع" حيث أنه المجلس أصدر فى نفس اليوم الذى صدرت فيه 
الغتوى قرارا بإلفائه. 


ولقد تأكدت مرونة مجلس الدولة فى مواجهة طلبات الإحالة وذلك 
بإعطافه إجابة واسعة تتجاوز السؤال المطروح فى قرار الإحالة؛ وهو ما 
كشفت عنه أول فتوى أصدرها بالتطبيق للمادة ١‏ من قانون 
0١‏ )). 


ذلك أن المحكمة الإدارية لمدينة 76155311165 قد أحالت إلى 
مجلس الدولة مسألة شرعية الفقرة الثانية من المادة الثانية من 
المرسوم الصادر فى ١187/07/7‏ بشأن يدل إقامة المعلمين. 


إلا أنه كان واضحا أن النزاع المطلوب الفصل فيه كان خاضعا 
لدنص الفقرة الأولى من هذه المادة وليس لفقرتها الثانيةء مما حدا 
بمجلس الدولة أن يجيب على طلب الرأى معلنا عدم مشروعية أحكام 
هذه الفقرة الأولى بالرغم من أن مفوض الحكومة اقترح عليه قصر 
إجابته على أحكام الفقرة الثانية بالتحديد. 


)٠١(‏ راجع فى ذلك: 
,7 .2 ,1989 رشاط.8 ,0006 علللة ,7/7/1989 ,عماطمعكمو'ل كتجم بق 
.هآ .أعدده 0‏ 


-؟ 6 قس 


أما إذا أحسنت المحكمة صاحبة قرار الإحالة وضع السؤال بجعله 
منصبا مباشرة على المسألة القانونية التى تثير بالنسبة لها 
صعوية جدية» وهو ما فِعلته مثلا محكمة باريس فى قرارها بإحالة 
مشكلة التعويض المثارة بين شركة السكك الحديدية والدولة فإن 
مجلس الدولة يقتصر على الإجابة عليه وهو ما فعله فئى فتواه 
بتاريخ 5 من إبريل سنة ١4190‏ . 


| ذلك أن محكمة باريس فى قرارها بإحالة الموضوع إلى مجلس 
الدولة ركزت على المسألة الواجب إثارتها من حيث كونها متعلقة 
بطبيعة الضرر القابل للتعويض. 


فالمشرعء فى هذا الصددء يتحدث عن مسثولية الدولة عن 
تعويض التلفيات والأضرار 33665ه3 +© 2693885 وعلاقتها 
بالجراكم والجنح المرتكبة بفعل التجمعات والتظاهرات المسلحة وغير 
المسلحة ضد الأشخاص وضد الأموال . مما قد يوحى بأن المقصود من 
النص هو الأضرار الجسمانية أو المادية كإتلاف الأموال أو عدمها . ومن 
هنا كان السؤال المباشر : هل الأضرار التجارية المتمثلة فى نفقات 
الاستغلال الإضافية وبقدان الايرادات تقبل التعويض أم لا ؟ 


إن قضاء محكمة التنازع السابق كان يتجه على ما يبدو نحقى 
الإجابة بالرفض . 


وهكذاء فى حكمها بتاريخ 91(14405/5/71) اعتبرث محكمة 
التنازع أن الضرر التجارى الذى لحق إحدى الشركات نتيجة الوقف 
الإجبارى لنشاطها أثناء الفقترة التى كان الصراع فيها دائرا بين 
الصيادين. وأصحاب قوارب الصيدء والذى نسبته إلى إقامة هؤلاء 
الصيادين لحواجز داخل الميناء منعت السيارات الصناعية من السير 
لاتتوافر فيه صفة الصرر الذى يمس الملكية الناجم مباشرة 
وبطريقة مؤكدة ويقينية عن إقامة الصيادين لهذه الحواجز. 


ونى حكمها بتاريخ 89(1184/5/18)] : ذعبت محكمة التنازع 
إلى أن الضرر الذى يطالب صاحب الشان الدولة التعويض عنهء 
والمتمشل فى توقف استغلال الفندق الذى هو مديره المسئول. 
والناجم» حسب دعواه» عن احتلال السكان المحليين للمطار الذى يخدم 
الجزيرة والمنطقة المحيطة بالفندقء هذا الضْررء وإن كان ذا طبيعة 
تجارية؛ إلا أنه لاتتوافر فيه صفة الضرر الذى يمس الملكية ويكون 
على علاقة مؤكدة ومباشرة بالجنح التى ارتكبها السكان المحليون 
باحتلالهم للمطار المذكور. 


هذه الحلول التى قررتها محكمة التنازعتفكرببخاصة الضرر الذى 
ليس مؤكدا ولا مباشراً ولاتفسسر بالنظر لطبيعتهء وقتضمنئ على 
الأقل غموضا أزاله مجلس الدولة فى فتواه حينما قرر أن الضرر يكون 
مؤكدا ومباشراء إذا قام المتظاهرون أو المتجمهرون مإحتلال منشآت 
المشروع ذاته وليس منشآت مشروع آخرء ففى هذه الحالة يجب على 


(11) أنظر : 
.05© ,637 .2 ,1982 .10 ,كنهلة©) .ع0 .ك2 تلل أعقءءط ,7/6/1982 .1.0 
.ذام1م 
(1؟) راجع : 


لت #نا اتاو ع0 عكنةسونورمن) عأدد1ة ,13/2/1984 ,1 
.9 .210 ,1984 ,ق..1.15.102 رعتده0216 


]اهمه 


الدولة التعويض بغض النظر عما إذا كانت المضار ذات طبيعة تجارية 
تخلص فى زيادة نفقات الاستقلال أو فقدان الايرادات أم 1؟؟). 


(5) وهنا ناتى إلى سؤال لابخلو من الكقيير من الحساسية وهو 
السؤال التالى: ماهى القوة القانوتية للرأى الصادر عن مجلس الدولة 
بناء على إحالة محكمة الموضوع؟ 


إن الإجابة هلي هذا السؤال يمكن تلخيصهنا فى عبارة واخدة: إن 
الفتسوي الصادرة عن مجلس الدولة» كهيشة قضائية؛ ليست حكما( ؟؟) 
إنما هى رأى غير ملزم . 


فمن. الناحية الشكلية» لاترد بالفتوى الأشارة إلى أن مجلس 
الدولة يقرر بإسم الشعب الفرنسى وفى منازعة قضائية؛ ولاتتضمسن 
بيانا بأوجه دفاع الأطراف» وتبرير الفتوى لاياأخذ صورة الحيثيات 
وبنيانها ليس هو بنيان الحكم القضائى. 1 


ولعل السبب فى ذلك يكمن فى أن مجلس الدولة لايعزض مباشرة 
للنزاع كما هو محدد بعناصره الواقعية بالإشارة إلى أطرافه وسبيه 
ومحله ولايصدر أحكاما بالإلغاء أو بالإدانة ولكنه » حسب تعبيير 
المشرع؛ يصدر رأيا أوإفتوى " 


د ) فقد أعلنت الجمعية العامة للقسم القضائى بمجلس الدولة فى فتواها 
هذه أنه بناء على أحكام المادة 45 من قانون 30 
عق عنام ع قع38 نهمل اع 000 5ع ع0758501م5ع1 أ5ع غ2غ1*8 عدار" 
احا كاذاةة أء 5قعتمتت 065 عمتماعه اع عاأععوزل عممعبوعفرم 13 أممة أناب 
ِ ."..61053ز5ممكتل مع أتلدع1 عددر 
)4 ردي ذلك ؛ 759-60 .2 رألعهوه ,كافاعة 5لصدتع هم ١‏ 
. 2.55 .0 ....ع 001155 111 ,10101112 قضةآ ١لا‏ 


-)87ع68تى 


ومن الناحية الموضوعية » لا يتقيد مجلس الدولة بالإجابة على 
السؤال المطروح فى قرار الإحالة » كما يفعل القاضى الذى يتقيد 
بطلبات الخضوم ٠‏ إذا رأى أن الإجابة على هذا السؤال لن تؤدى إلى 
حل المنازعة ٠‏ ويقوع من تلقاء نفسه بالتصدى للصعوية الحقيقية 
التى لم يثرما قرار الإحالة والتى يعتمد الفصل فى النزاع على حلها 
: وهو ما فحله فى فتواه بتاريخ ١184/10/17‏ + وليس من قيد على 
حريته فى هذا الشأن سوى ما كان نابعا من معيار الاختصاص 
القضائى الذى يتحذه بموجبه نطاق ولايته القضائيسة . 


وأخيراء إن النتوئ الصادرة عن مجلس الدولة؛ كهيثة قضائية 
كغيرها من الفنتاوى الصادزة عن تشكيلاقه الاستشاريسة» لاتتمتتع 
بحجية الأحكام. ولذلك فهى ليست ملزمة لا لمجلس الدولة الذى 
أصدزماء ولا لمحكمة الموضوع ضاخبة قرار الإحالة » ومن باب أولى » 
نيى ليست ملزمة للمحاكم الأخرى . 


ومع ذلك وبالنظر لكون القتوى تحسم مسالة قانونية آثار حلها 
بالنسبة لمحكمة' المؤضوع» صاحية قرار الإحالة» صعويبة جدية » 
ومثارة فى العديد من المنازعات القضائية» فإن من الضعوية بمكانء 
من الناحية الواقعية إن لم يكن من الناحية القانونية أيضاء عدم 
الأخذ بها( *؟). 


فى الواقعء يضعب كما لاحظ(3؟) 18603116 أن يتصور 
أن تطلتٍ محكمة إدارية أو محكمة استئناف إدارية رأى مجلس الدولة» 
كهيشة قضائية؛. فى مسألة ليست ملزمة قانونا بطلب رأيه فيها ١لا‏ 
لشىء إلا لتضّرب بهذا الرأى عرض الحاقط. 
(15) راجع : 
0 .© انهه ,..كاة رمد 5ولمدج دعآ 


(99) راجع مقالسة: ,2.5 بأأع.مه ,ع كأكممم ألر 


0 


إضافة إلى ذلك؛ يصعب إيجاه مبرر مقبول يسمح بالتفرقة من 
الناحية الواقعيةء بين الأحكام الصادرة عن مجلس الدولةء كهيئة 
قضائيةء والمتمتعة بحجية الأمر المقضىء وبين الاجابية التى 
يعطيها فى إطار المادة ١7‏ من قانون ١14817//17/73١‏ من حيث تمتعها 
بقوة قانوتية أقل من تلك القوة التى يكتسبها القرار القضافى 


كما أن روح نص المادة ١7‏ سالفة الذكر يفرض قبول الحلول 
التي. ارتآها مجلس الدولة فى الغالبيية العظمي من الحالات. وإلا لما 
كان ثمةٍ معنى للإصلاح الذى تقرر بموجبها. 


وليس فى هذا الثاكيد غراية كبيبرة حيث أن مجلس الدولة 
كهيئة قضائيةء يلعب نفس الدور الخلاقه فى حالة قيامه بالفصل 
فى المنازعة من التاأحية الموضوعية» وأيضا فى حالة الإحالة طبقا 
لنص المادة ١١‏ من قانون ١487/175/7١‏ ء فكيفف يقبل والحالة 
هذه؛ من الناحية الواقعية على الأقل» الأخذٍ . بالحلول التى قررها فى 
حالة دون أخرى؟ 


على أية حال؛ إن,القدر المتقين فى الأمرء أن رأى ,مجلس الدولة» 
وإن كان غير ملزم من الناحية القانوندةء سيكون له من القيمة 
الآدبية العليا فى مواجهة محكمة الموضوع صاحبة قرار الإحالة»ء مما 
يجعلها مضطرة؛ عملاء للأخذ بهء خصوصا وأن جل النزاع الماثل أمامها 
والمنازعات الأخري القائمبة أمام القضاء رهن برأى مجلس الدولة. 
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المطلب الثانى 
تقييمم ممارسة مجلس الدولةء كهيئة 
قضائية» للاختصاصات الاستشارية 


إن تقرير الاختصاص الاستشارى لمجلس., الدولة حسيما .ورد فى 
المادة. ١١‏ من القانون الصادر فى 7481/15/5١‏ لم يصادف قبولا 
إجماعيا لدى المهتمين بإصلاج نظام القضاء الإدارى الفرنسى» 
فالبعض انتقده وعارضهء والبمض الآخر استحسنه وأيده. 


أولا : الاتجاه المعارض للاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة كهيئة 
قضاكئية : 

5 ذهب أنصار هذا الاتجباء . :إلى ا المادة 13,3 | سالفة الذكر 
يتعارض مع مجموعة من المبادئ الأساسية المستقرة فى قانون التضاء 
الإدارى 9337 ) ٠‏ 


)١(‏ فهى من ناحيةء تؤّدى إلى القضاء على .تعده درجات 
التقاضى بوصفه أحد الضمانات الأساسية للأفرادء وتفسير ذلك أن 
أخذ «١‏ حكمة الموضوع صاحبة الحكم بالؤحالة برأى مجلس الدولة؛ سواء 
كانت محكمة إدارية أو محكمة استثناف إدارية» ينهي المنازعة عند هذا 
الننتوى ويفقد صاحب الشأن إمكانية الطعن فى" حكمها أمام: المحكمة 
الأعلئ درجة,. 7 


هذا النقدء كما هى ظاهرء ينبثق من فكرة أساسية فحواها أن 
مجلس الدولة يصدر حكما ذا حجية فى المسألة موضوع الإحالة بحيث 
يكون ملزما له وللمحكمة صاحبة قرار الإحالة حيث أنه فى هذه الحالة 


(77) أنظر فى عرض هذه الانتقادات: 
دل عصووآةد ,عااع*امم 12 ع0 عطعتقدم عنومها هآ ,لتامتتاعمم .8 
.18-19 ,22 ,م0 ,21 اكتستمملة سع ‏ أمعاصمى 


16م 


فقطء يصح القول بأن الاختصاص الْمقرر لمجلس الدولة طبقا للمادة 
من قانون ١14817/17/1٠١‏ يختصر مراحل التقاضى. 


إلا أن هذا القول لايستند»ء من وجهة نظر قانونية مجردة» على أساس 
سليم, » إذ أن مجلس الدولة» وعلى ما سبق القول» لايصدر فى المسألة 
موضوع الإحالة حكما 3118612614 ولكنه يضدز زأيا أو فتوى 45 غير 
ملزمة لهء حيث يمكننة العدول عنها لاحقاء وغير ملزمة أيضا للمحكمة 
الى أصدرت خكم الإحالة:' وغير مُلرْمَةء من با أؤلىء للمحاكم 
الاخرى الى تنظر منازعات ممائلة. 


فصلا عمن ذلك؛ حتى مع التسليم بأن محكمة الموضوع صاحبة 
قرار الاحالة تأخذ بنرأى مجلس الدولة فيما تقضى به فى موضوع 
النزاع» وهو ما يحدثه فى الغالب». فى العمل» » إلا أن ذلك اليس نهاية 
المطاف بالنسبة لصاحب الشأنء فله أن يطعن فى حكمها الصادر بناء 
على هذا الرأى أمام درجة التقاضى التاليةء بفض النظر عما سيصل 
إليه الحل النهائفى للمنازعة فى شقها الموضوعى. 


فلا مساسء والحالة هذه؛ بتعدد درجات التقاضنى كضمانة لحقوق 
'الأفراد وحرياتهم . 5 


(1) ومن ناحية أخرىء قيل أن نظام الإحالة يتعارض مع مبد] 
أساسى يحكم عمل أية هيئة قضائية 00 الحم فى موضوع 
النزاع الماجل أمامها بكل إستقلاليسة بعيدا عن أية مؤثرات ‏ اخارجية. 


الات فى الواقع فى أن القَائلين به ينظرون 
إلى الأسلوب الذى قررته المادة ١7‏ وكأنه ينتمىٍ إلى فئة المسائكل 
الفرعية(4؟ ( امرف امي 0600 إلا أنه بِنَونَ' لايستني” 
30 راجع فى ذلك : 


.2 02.6 ...12011516 1ل ,70101115 '851ضا .(1 
.758 .2 رأأ.م0 ,202112151526096 ع20جعء0 نازمكلوتناز 18 عل 5اع 321 32205 تع وع1 
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على أساس صليم فى ضْوء قواعد القانون الوضعى لما بين أملوب 
المادة ١١‏ والمسألة الأولية من خلافات جوهرية. 


فالمسألة الأولية تشور فى الفرض التالى: يحدث أن تشار أمام 
القضاء الإدارى وهو بصدد نظره لنزاع يدخل فى هجال ولايته 
القضائية:ء منازعة تدخل فى اختصاص القضاء العادى يعتمد الفصل 
فى النزاع الأصلى على الفصل فيهاء فى هذه الحالة يلزم القاضى 
الإدارى بأن يحيل إلى القاضى العادى هذه المسألة الأولية للفصبل 
فيها على أن يوقف النصل فى الدعوى لحيئ صدور حكم القضاء 
العادى فى هذه المسألة(5؟) 5 


وهكذاتتميّّز_المسألة الأولية بعدة خصائص تجعلها مختلفة 
بصفة جوهرية عن أسلوب الإحالة الذى قررته المادة ١5‏ من قانون 
الو . 


.يلاحظ ٠»‏ بداءةء أن المسألة الأولية عندما تشور يلتسزم القاضى 
الإدارى بإحالتها للفصل فيها من الجهة القضاكية المختصةء فى 
حين أنه ليس ملزماء فى إطار المادة ٠ ١7‏ بإحالة ملف القضية إلى 
مجلس الدولة. 


إضافة إلى ذلكء إن المسألة الأولية مساألة تخص العلاقة بين 
جهتين قضائيتين مستقلتين تماما : جهة القضاء العادى وجهة 
القضاء الإدارى مثلاء وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات» فى 


(9؟) راجع فى ذلك 
و2 تاكتمنه20 داءتأمع امه عل 1216 ,0تمش8ط .2 ؛ء لآقتاى .36 - .ل 
.5 أ 994 .22 ,1984 ,011011 36 ,.[010سآ ,15تة2 ,1.1" 


عا 


حين أن الإحالة طبقا لنص المادة 1١١‏ تتم داخل الجهة القضائية 
الواحدة » أى بين محاكم القضاء الإدارى 50 توجد مسائل فرعية 
داخل الجهة القضائية الواحدة . حتى لا يتأخر الفصل فى المنازعة 
أطول من اللازم وحتى لا تتاح الفرصة للقاضى الإدارى ليتذنكر لمددي 
ولايته القضائية . 


وأخيراء إن القاضى العادى يصدر فى المسألة الغرعية حكما 
يتمضع فى مواجهة المحكمة صاحبة قرار الإحالة.» بحجية الأمر 
المقضى به فى خصوصية النزاع الماثل أمامها » فى حين الأمر ليس 
كذلك بالنسبة للإحالة طبقا للمادة ١7‏ ء فمجلس الدولة لايضدرء' 
كما سبق القول» حكما بل يبسدى رأيا غير ملزم | يصلح أساسا لحسم 
القتضية التى أوقف الفصل فيها موضوعياء وأيضًا لحسم المنازعات, 
الأخرى المماثلة والقائمة بالفعل أو التى يمكن أن تشور مستقبلا. 


(7) وأخيرا وجه إلى أسلوب الإحالة المقرر بالمادة ١7‏ من قانون 
نقد فحواه أنه يؤدى بمجلس الدولة إلى إصدار قرارات 
ذات طبيعة لائحية تتصّمن قواعد عامة ومجردة حيث أن الغفتوى 
الصادرة عنه صالحةء 0 للتطبيق على منازعات عديدة قائمة 
أمام القضاءإأو فى المستقبل . 


هذا النقدء كسابقيهء يفتقد الأساس القانونى ذلك أن واضع 
مشروع القانون لم يقصد مطلقا الزام محكمة الموضوع صاحبة الحكم 
بالإحالة؛ المحكمة الإدارية أو محكمة الاستثئناف الإدارية» بالانصياغ 
للحل الذى تبناه مجلس الدولة فى المسألة القانونية الجديدة 
المحالة إليهء كما أنه لم يهدف إلى منع هذا الأخير من الرجوع فيما 
قررهء وبإستخدام اصطلاح رأى أو فتوى 715ل يكون البرلمان قد أكد 
على هذه الحقيقة بصفة قاطعة. 


ث1 فيك 


فلا محل إذن للقول» من الناحية الرسمية» أن ما يصدر عن مجلس 
الدولة فى هذا الشأن له طابع اللائحة. 


أما م الناحية الفعلية . والعملية» فإن النقد له ما يبرره حيث 
يصعحب عإت 7 يتعذر» على المحكمة صاحبة قرا الإحالة. والمحاكم 
الإدارية الأخرى» التى تنظر نزاعات مماثلة» عدم الالعسزام برأى مجلس 
الدولة خشية أن يطعن فى قرارها أمامه. 


وحتى فى هذا الإطار» يجب التنبيه إلى أن قانون القضاء 
الإدارى يعرف» قبل إقرار الاختصاص الاستشارى ,لمجلس الدولة بموجب 
المادة ١17‏ من قانون ١91/17/71‏ ء أساليب أكثر جرأة بالمقارنة 
لفكرة الحكم ذات الصفة اللائحية ه. ويقصد الباحث بذلك دعوى 
التفسير المباشر (70) . التى وجذت لها مكانا فى القضاء الإدارى 
لأسباب عملية بحتة كما لاحظ المستشار 07215131 )7١(‏ . 
بموجب هذه الدعوئ يكون للأفراد أو للوزراء أن يطلبوا من محكمة 
» دون الإشارة إلى دعوى مائلة أمامها أو أمام محكمة أخرى 6 تحديد 
مفهوم حكم قضافى أو عمل إدارى ٠»‏ قرارا كان أم عقدا » يتقسم 
بالغموض : . 
ويلاحظ أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من بعض الأفراد فإن قبولها 
يخضع لشرط كونها متعلقة بمنازعة قائمة ومستمرة ,206061 ]6 26 
وإن كان التاضى الإدارى يعطى لهذا الشرط مفهوما مرنا حيث يكتنى 
بأن يكون ثمة خلاف بين الأفراد حول مفهوم نص معين وأن هذا الخلاف 
لم يتم حسمه بعد. 


) 7 راجع فى هذه الدعوى : 
5ن 5عآ ,كثتة ,71 ع[ناماء135 ,21 عأكتهتم:20 داع تتوع ادم ,0108131 .2 
.55 أء 2158 .22 ,1976-1981 ,6زهل عل 


(53) تفسر الموضع بالإشارة السابقة . 


1ه 


أما إذا كانت دعوى التفسير المباشرة مرفوعة من أحد الوزراء 
فإنها لاتخضع للشرط السابقء أى أن لهذا الأخير أن يطلب من 
المحكمة تفسير نص معين لم يشر بشانه بعد أى خلاف يشان مداه. 


.وهكذا يصح القول بأن الإحالة الواردة بالمادة ١7‏ من قانون 
1205/١‏ أقل جرأة من دعوى التغبير المباشرة من حيث أنها, 
أي الإحالة بناء على نص المادة تعم بميادرة من قاض ٠‏ وليس 
من فرد أو من وزيرء وأنها تتعلق بمنازعة أدت إلى طعن بالإلفاء فى 
قرار إدارى أو إلى رفع دعوى القضاء الكاملء إضافة إلى أن الحكم 
الصضادر فى دعوى التفسير المباشرة له حجية الأمر المقضبى» على 
العكس من الرأى الصادر عن مجلس الدولة فى إطار المادة ١7‏ سالفة 

الذكر حيث أنه من الناحية القانونية البحتة» غير ملزم. 


ثانيا : الاتجاه المؤيد للاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة 
كهيئة فضائية : 

يرى أنصار الاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة 7 قضاكية 
أن تقرير هذا الاختصاص جاء فى وقتهء ولذلك لأسباب عديدة.( زليه 


)١(‏ بداءة» إن هذا الاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة جاء 
فا تماما مع بعض بعض التطورات .التشريعية والقضائية الواضحة فى 
القانون الإدارى ( 719) . 


فالقانون الإدارى لم يعدء كما كأن عليه الحال فيما مضى» ذلك 
القانون الذى يستمد قواعده من أحكام القضاء الإدارى بصفة أساسية» 


(7؟) راجع فى ذلك : 
.212.57-8 .00 ..1011556 111 ,1010115 تارآقاف .1 .2 


هآاتم2 


التشريمات الصادرة عن البرلمان واللوامشح وخصوصا تلك الصادرة عن 
الحكومة بناء على سلطتها اللائحية المستقلة التى تملكها بتاء 
على نص المادة لا من دستور سنة ١15/8‏ . هذا التطور الذى أصاب 
القانون الإدارىء بالنظر إلى مصادرهء يعطى أهمية متزايدة لدور 
القاضى الإدارى كمفسر لأحكام القانون وهو ذات الدور المطلوب منه 
القيام به فى إطار المادة ١‏ من قانون ١4481//17/17١‏ . 


.إضافة إلى ذلكء إن التزايد المضطرد فى عدد الطعون والمنازعات 
الإدارية يجعل مجلس الدولة كهيئة قضائية يعطى أهمية أكبر لدوره 
.كمحكمة. قانون على دوره كمحكمة وقائع وهو ما ينسجم أيضا مع نص 
المادة ١7‏ سالفة الذكر. 


وفى هذا الإطار إيضاء يمكن القول بان الاختصاص الاستشارى 
لمجلس الدولة جاء منسجما تماما مع الاصلاحاتء الجوهرية التى أدخلها 
المشرع بموجب القانون الصادر فى 141/41//11/7١‏ على نظام القضاء 
الإدراى:وبصفة خاصة إنشاء محاكم إدارية استثنافية(89) . 


ذلك أن إنشاء هذه المحاكم ترتب عليه اختصاصها بنظبر وقائسع 
جانب كبير من المنازعات التى كان يختص بنظرهاء قبل ذلك» مجلس 
الدولة نفسهء بحيث تصبح المسائل. القانونية فقط هى محل 
التساؤل؛ عند الضرورة» أمام مجلس الدولة كهيثة قضافية(75). 


(7) راجع فى ذلك : 
,50.2 ,م1.12 ,أعممة'0 2095 تاكتهتم:20 5كنامن) 5عة ,218400 .15 
١ :‏ .55 غ6 22.63 ,1928 
(4*) أنظر فى هذه النقطة : 


دعنك الع دمن دل عمممكة 15 دقرجة أما08 الععمم) ع[ ,21803و .8 
.32-33 .58 رأنت.08 


-11 هه 


وهذا الأخير يقتصر اختصاصه فى إطار المادة ١7‏ من القانون. 
المذكور» وكما سبق القول» على بحث مسالة قانونية ولا شان له 
بالوقافع الى أثيرت هذه المسألة بشانها. 


١؟)‏ فصلا عن ذلك إن من شأن تقرير الاختصاص الاستشارى 
لمجلس الدولة إعادة التوازن بين وظيفيته القضائية والاستشارية» 
وهو التوازن الذى اختل نتيجة تراكم الطعون والمنازعات الإدارية مما 
جعل مجلس الدولة يحاول مواجهة ذلك على حساب وظيفته الامنتشارية. 


ولما كان هذا الخلل فى التوازن بين الوظيفتين المذكورتين 
يضر بالسير المنتظم لمجلس الدولة ويضر أيضاء وإن كان ذلك 
بصفة جزئية؛ بالسير المنتظم للسلطات العامة فى مجموعهلاه؟) 
فقد كان ضروريا معالجته وإعادة التوازن بين وظيفتى المجلس وهو ما 
فعله المشرع بتقرير الاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة بالمنادة 
١١‏ من قانون 194481/1١/!١‏ . 


() وقيل أيضاء تبيانتا لمزايا الاختصاص الاستشارى لمجلس 
الدولة كهيئة قضاكية"' أنه يسهم بقوة فى زيادة فعالية القضاء 
الإدارى عن طريق وضع حد لازدحام المحاكم الإدارية بالقضايا 
المتماثلة» والنصل فى المنازعات الإدارية نىامدد معقولة.(١1”5)‏ 


)١0(‏ وهو ما أكدته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذى أصبح قانون 
حيث يذكر واضعها : 

عد عوطتائنوء'1 استقدمودقل عطتتقمعم عكدعتامعادمه عوتدطعميد مل" 

ع1 ع05معة1 ,أعناوع! كناة كع اأعهممناء لماز اع 5دع265نازتمتدم20 كدمتاعءده؟ 

22506 2ع ,اعناوع6025 35م أعء 8134ل الأعدممء نال ادع تمع سدم اعده1 

.قء [أطتام ككزة كلامم قعل تناع 


مشار إليه فى 0 .02 .عتك22 عناهنته1 هآ : ,18410 286 .183 


)را 2 2.7 مألع.طه بكنهع2'! ؟عمدمغ]2 تنادم عهره غ16 عصنآ ,1-0716 .1/1 
0.1.57 ...1111011556 ,70101.12 #اقضا .2 


19 هن 


ذلك أن العديد من المنازعات المشارة أمام المحاكم الإدارية تجد 
مصدرها فى الغموض الذى يحيط بمدى بعض التنصوص القانونية 
الجديدة» مما ينجم عنهء وهذا طبيعى» المغايرة. فى الحلول التضاكية 
لهذه المنازعات حيث أن كل محكمة تأخذ بتفسيرها الخاص بها للنص 
الغامض بغض النظر عن التفسير الذى أعطته له المحاكم الأخرى. 


ولما كانت القواعد السارية قبل صدور قانون ١14241//١10/6١‏ 2 
لاتسمح لمجلس الدولة كهيئة قضاكيةهء بالتدخل لوضع حد لهذا 
الغموض إلا فى مرحلتى الاستئتاف أو النقضء قمعنى ذلك أنه إلى 
أن تاتى التحظة التى يتم فيها التدخلء: تظل الإدارة والأقراد فى 
حيرة من أمرهم لايعرفون » بالضبيظ» ما هو التفسير القانونى الصحيح 
للنص الغامض . وتتكاثر بالتالى المنازعات الإدارية. 

ولكن مع إقراد الاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة كهيئة” 
قضاكية ٠‏ يمكن تقريب لحظة حسم الغفموض فىن النصوص القانونية 
حيث يكون لمحكمة ا أن تحيل مباشرة ملف النزاع إلى مجلس 
الدولة بحكم منها لا يقبل الطعن بأى طريق . 


ويذكر»؛ فى هذا الشأن» أن نظام الإحالة الذى تقرر فى المادة ١17‏ 
من قانون 14817/17/7١‏ جاء متجاوبا مع الرغية التى أيدتها بعض 
الجهات الإدارية» وخصوصا مصلحة 0 فى أن يحسم مجلس 
الدولة بسرعة المشاكل الناجمة عن تفسير النصوص اللائحية التى 
يثير تطبيقها منازعات عديدة مع الأفنراد(37) . 

0 أنظر_تتريراتافت 14218( المقدم بإسم اللجنة التشريعية 


للجمعية الوطنية احيث يذكراثية أن المادة العاشرة 0 القانون التى 
أصبحت المادة ؟١‏ من قانون 19439/11/8١‏ تستجيب بصفة خاصة : 

وتاللكانيان: لك ,كدرو للها وتستسلة ممع كدو كنس عه نح" 

ع! عهم اأمعرمء10م13 صقا عماءع أمعكوانام عنن علقعدة ممنيةندتسمتملة"1 

0م015 عل ين قعسمء ممم كع متاق اأعقجمء 

5ع8 16 عل عملوتره:1 5 ألعانامة أقء ومنامعتاممة”1 000 ل ع6 1 

ؤكاكتصنم:لة كما عولد 


مشار إليه فى ,9 .2 رأأءده ...4ك ناته عناهده! صآ ,011841 م0 .18 


16م 


وهكذا يستجيب نظام الإحالة إلى مجلس الدولة لمصلحة الأفراد 
المتقاضيين حيث أن الفموض الذى يحتم على بعض النصوص 
القانونية بغترة طويلة ضار بالمراكز القانونية التى يمثلونهاء 
ويكون فى كثير من الأحيان. مصدرا للعديد من القيود. 


فإذا كان ممكنا حسم هذا الغموض بسرعة» وهو ما تحققه المادة 
7 المذكورةء فإن ذلك يساعد على استقرار المراكز القانونية 
ويسهم» بالتالنى؛ فى تحقيق المصلحة العامة. 

لكل هذه الأسبساب؛ يرى الباحث أن اقتباس نظام كهذا فى مصر 
لن يكون أمرا ضارا شريطة أن يعهد بمسألة إبداء الرأى إلى دائرة 
خاصة بالمحكمة الإدارية العليا تكون رئاستها لرئيس هذه الأخيرة 
حتى تكون للآراء الصادرة عنها القوة الأدبية والمعنوية الضرورية 
لالتبزام المحكمة صاحبة قرار الإحالة» محكمة إدارية كانت أم محكمة 
القضاء الإدارى؛ أدبيا بالرأى الضادر عنها. 


-15ه6 


المبحث الثانى 
مجلس الدولة » كهيئة استشارية» 
يمارس اختصاصات قضائية 


يخضع تحديد مدى الولاية القضاكية لمجلس الدولة المصرى 
لمبدأا عام فحواه أن هذا الأخير هو القاضى العام للمنازعة الإدارية. , 


هذا المبدأ ٠»‏ الذى اكتسب بصدور دستور صئة ١91/١‏ قيمة 
دستورية حيث أقرته المادة ١1/7”‏ من هذا الدستورء ترد عليه بعض 
الاستخناءات المؤكدة لهء منها ماهو قضاقى ومنها ماهو تشريعى 
ويندرج تحت هذه الفئة الأخيرة. من الاستثناءات ماقرره المشرع فى 
قوانين مجلس الدولة المتعاقبة» وتحديذا منذ قاتنونته الثانى رقم 1 
لسنة ١144‏ ء هن اختصاص مجلس الدولة2» كهيثئة استشارية» 
بالفصل فى المنازعات التى تثور بين الجهات الادارية. 


ولةد صاغ المشرعء فى قانون مجلس الدولة الحالى رقم 41 لسئة 
غء هذا الاختصاص فى المادة “5 فقرة (د) منه كالتالى: 
"تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى 
مسبيا فى المسائل والموضوعات الآتية : ...... (د) المنازعات التى 
تنشاً بين الوزارات أو:بين المصائح العامةء أو بين الهيئات العامة» 
أو بين المؤسسات العامةء أو بين الهيثات المحليةء أو بين هذه 
الجهات ويعضها. البمض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع ملزما للجانبين". 
هذا النص ٠»‏ كما هو مبين . يثير. تساؤلات ثلاثة تتعلق 
بموضوع اختصاص الجمعية العمومية وطبيعته ء وطييعة القرار 
الصادر عنها فى موضوعه . 


كد > اب 


وهى التسائلات الى تتعين الإجابة عليهاء على التوالى» 
كالتالى : 


المطلب الأول : اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بالتصل فى المنازعات بين السلطات الإدارية. 


المطلب الثانى : طبيعة اختصاص الجمعية العمومية لقسمى 
الفتوى والتشريسع بالنصل فى المنازعات بين السلطات الإدارية. 


المطلب الثالث : طبيعة القرار الصادر عن الجمعية. العمومية فى 
المنازعات بين السلطات الإدارية. 


المطلب الأول : 
اختصاص الجمعية العيومية لقسمى النتوى والتشرييع 
بالنصل فى المنازعات بين السلطاتٍ الإدارية 


يتعلق اختصاص مجلس الدولة. كهيئة استشارية؛ متمثلا فى 
جمعيته العمومية لتسمى الفتوى والتشريٍ » بنوع معين هن 
المنازعات الإدارية؛ وهى المتازعات التى تشور بين الأجهزة الإدارية. 


وهو أى هذا الإختصاصء يفترض لتحقيقه توافر ششروط أريعة 
تتعلق على التوالى بوجود المنازعة» وطرفيهاء وموضوعهاء وانتفاء 
طريق الطعن المقابل. 


أوله : وجود منازعة : 

)١.‏ يتوقف 'تطبيق المادة ١‏ فقرة (د) من قانون مجلس الدولة 
الحالى على وجود نزاع :15:18192 بين جهتين من الجهات الواردة فى , 
هذه الفقرة على سبيل الحصر يتمثل فى إدعاء إحداها فى مواجهة 


طالاهة 


الأخرى » بمخالفتها للقانون» يقوم على أشره من له صغة فى التقاضى 
عن الجهة المدعية بتقديم طلب» يخطر به الممثل القانونى للجهة 
الأخرى: إلى الجمعية العمومية لحسمه(١).‏ 


وما كان دلك كذلك إلا لأن الطريق الذى رسمه المشرع فى هذه 
الفقرة هىء حسبما. تعلن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع.ء "البديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض 
المنازعات [؟) بين الجهات الواردة به على. سبيل الحصرهء ولما كان 
القاضى لايتدخل من تلقاء نفسهء فإن المبدا ذاته يحكم عمل 
الجمعية العمومية فى إطار اختصاصها المنصوص عليه فى الفقرة 
(د) من.المادة 55 سالفة الذكر. 


والنزاع . يفترض» بداهةء مساسا بحق مالى أو بمركز قانونى» 
ولايعنى خلافا فى تفسير نص قانونى معين. 


(>).وعلى ذلك» متى ثبت أن الموضوع المطلوب عرضه على هذه 
الجمعية العمُومية لايعدو أن يكون خلافا فى الرأى نشأ بين هيثتين 
ويدور حول تفسير بعض القوانين وإعمال أحكامها على وجه معين ولم 
تكتمل له عناصر المنازعة» فإنه يدخل فى مجال طلب الرأى ويخرج عن 
مجال تطبيق الغقّرة (د) لانعدام الدزاع, 


وهكذاء إذا اختلقت وزارة الداخلية فى الرأى مع هيثة قناة 
السويس حول مدى إنطباق أحكام القانون رقم 58 لسنة ١910١‏ فى 


, ١144/ال/6١ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع جلسة‎ )١( 
موسوعة المبادئ القانونيبة. المبادئ القانونية التئ قررتها الجمعية‎ 
-.يوتية 1945 )2 القاهرة.‎ 1147/١١/١( العمومسة لقسمى الفتوى والتشريع‎ 
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3 أنطر فتواهما جلة 1584/٠١/19‏ ء المرجم. السايق» قاعدة رقم داص 


حت الاة ا ىف 


شأن الحراس الخصوصيين :على الحراس الذين تستخدمهم هذه الهيئة 
حيث رأت الوزارة؛ دون الهيئة: خضوعهم لأحكامهء فإن الذى.حدث 
بينهما لايعدو أن يكون مجرد خلاف فى الرأى وفى جهات النظر حول 
تفسير أحكام هذا القانون؛ دون أن يكون هناك حق أو مركز قانونى 
معين متنازع عليه» وعلى ذلك فإنه“”لايعتبر بمثابة نزاع مما 5 
بالفصل فيه الجمعية العمومية لقسمى. النتوى والتشريع طبقا 
للفقرة (د) من المادة 141 .من القانون رقم 6 لسنة 4 يتنظيام 
مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 85 لسنة 0 . 


.ولا محل» من باب أولى » لتطييق الفقرة (د) من المادة 55 : إذا 
لم, يكن ثمة خلاف أصلاء ويتحقيق ذلك فى: الحالة..البى ,يتفق فيهها 
طرفان من الأطراف المنصوص عليها فى هذه الفقرة على أسلوب معين 
لحلى:مافد يشجر مينهما من منازعات والتزامهماء مسبقاء بما يتم 
التوصل إليه عن طريقه. 


لذلكء إذا تَضمن مشروع العقد المزمع إبرامه بين وزارة الحريية 
من ناحية ومؤسسات «زارة الصناعنة من ناحية أخرى» نصا بتشكيل . 
لجنة لحل الخلافات التى تنشأ عنه وارتضى الطرفان الالتزام 
بقراراتهاء فإنه يمكن القول "بأن ما ينتهى إليه رأى هذه اللجنة هى 
تعبير عن إرادتهما الأمر الذى ينتفى معه قيام نزاع بين الطرفين 
تختص الجمعية العمومية بنظره بالتطبيق لأحكام تانون مجلس 
الدولة؛ إذ (أن) اختصاص الجمعية لايقوم إلا فى حالة نشوب نزاع 


(7) أنظر فى ذلك؛ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريعء جلسة 
6 0,202 مجوموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية 
العمومية لقمى الفتوى والتشريع الصادزة عن المكتب الفنشى 

الدولة؛ السنة 58:. من١/١٠/470[إلى.‏ 9/ة/19171 ؛ القاهرة؛ الهيئة العامة 
للمطابع الأميرية؛ ١97١‏ .ص 4804 -.400 

يلاحظ ن الفقرة (د) من المادة ا من القانون رقم 0ه لسنة ١10‏ هى 
المقابلة للفقرة ( د ) من المادة “5 من القانون الحالى. 


77 37ه دين 


بين الطرفين يتعذر عليهما التوصل إلى حل بشأنه فيلجا عندكذ 
إلى الجمعية العمومية للبت فيه بفتوى ملزمة"(6) . 


ويعبارة أخرى» إن التزام طرفى العقد بقرار اللجنة يعنى ,إتعدام 
النزاع الذى يفترض وجوده لانعقاد اختصاص الجمعية العمومية» وعلى 
ذلك يظل هذا الاختصاص قائما بالنسبة للحالات التى يتعذر فيها 
على هذه اللجنة حل النزاع؛ وكذلك فى حالة عدم تنفيذ أى من 
الطرفين لقرارها. 


وهكذاء لايتضمن نص كهذاء على هما ذهبت إليه الجمعية 
العموميبة لقسمى الفتوى والتشرييع ويحق» صلبا لاختصاص|إلجمهية: 
العمومية؛ ولاينطوى على خروج على أحكام قاتون مجلس الدولة. 


ثانيا : طرفا المنازعة': 

)١(‏ لكى ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمى الفنتوى 
والتشريع بنظر المنازعات الواردة فى الفقرة (د) من المادة 55 من 
قانون مجلس الدولة» يجب أن يكون طرفاها من الجهات الإدارية الواردة 
بهذه الفقرة على سبيل الحصر. 


فى الواقع» هذا النص يقرر للجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع اختصاصا عاما بنظر المنازعات المتعلقة بالعلاقة بين 
السلطات الإدارية أيا كان أسلوب التنظيم الإدارى المأخوذ به لرسم 
هذه العلاقة : مركزية كان أم لد مركزية 2-1 


(4) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريسعء جلة ١900/4/95‏ , 
مجموعة المبادئ القانونية الصادرة من المكتب الفتّى لمجلس الدولة:؛ السنة 
0 » المرجع السابق. قاعدة رقم ٠١*‏ . صى015*- 8308 ل 


عدا لاةايت 


فالتزاع الدائريين أجهزة إدارية لاتتمتع بالشخصية المعنوية 
وتحتل مركزا متساويا فى التنظيم الإدارى للدولة» كالوزارات مثلاء 
يدخل حسمه فى مجال ولاية الجمعية العمومية طبقا للفقرة (د) من 
المادة 5١‏ . 


والنزاع الدائر بين سلطتين إداريتين محكومتينن بعلاقة التدرج 
الإدارى بعنصريه الأعلى وهو ممارسة الركيس لسلطة رئاسية على 
أشخاض وأعمال مرءوسيه؛ والأدنى وهو طاعة هؤلاء لأوامر الرئيس» يدخل 
حسمه فى مجال ولاية الجمعية العمومية وذلك فى الحالتة التى 
يتمتع فيها المرءوس ببعض السلطات الذاتية التى لايخضع فى 
ممارستها للسلطة الرئاسية لمن هم أعلى منه درجةء حيث يكون 
للرئيس فى هذه الحالة أن يطلب من هذه الجمعية حسم هذا النزاع. ' 


وفى إطار التنظيم الإدارى القاكم على اللامركزية الإدارية» 

تنبسبط ولاية الجمعية العمومية على المنازعات المتعلقة بالعلاقة 
ا السلطات المركزنية فى الدولة والأشخاص العامة الأخرى محلية 
كانت آم مرفقية,. 


وهكذاء فالنزاع الناشىء عن مباشرة الإدارة المركزية لسلطة 
الوصاية على الأشخاص العامة المحلية من محافظات ومدن وأحياء 
ومراكز وقرى ويتضمن ادعاء من هذه الأخيرة بتجاوز السلطة المركزية 
حدود اختضاصاتها وهى تمارس «تقابتها عليها:تختص الجمعية 
العمومية بالنصل: فيه برأى 0 


بالمقابلء للسلطة المركزية أن تئجأ إلى الجمعية العمومية 
طالية الفصل فى نزاع شجر بينها وبين أحد الأشخاص المحلية إثر 
إصدار هذا الآخير لقرار لاتملك إزاءه بموجب سلطتها فى الوصاية وهى 
بطبيعتها ذات طابع استثنائى»ء شيثا: ١‏ 


دا هلآامهه 


وما قيل بصدد العلاقة بين الدولة والأشخاص المحلية يصدق 
بشأن المنازعات الناشئة بين الدولة من ناحية والهيئات العامتؤيهنن 
ناحية أخرى. 


وتختص الجمعية العمومية أيضًا بالنصل فى المنازعات التى 
تشور بين جهتين إدارتين تتمتعان بالشخصية المعنوية المستقلة 
وتحتلان مركزا متساويا فى التنظيم الإدارى للدولةء ومثال ذلك 
النزاع الذى ثار بين هيئة السكك الحديدية المنشاأة بالقاتون رقم 
6" للسنة ١1605‏ وهيثة المواصلات السلكية واللاسلكية التى 
أنشئت» كمؤسسة عامة» بالقرار الجمهؤرى رقم 4 للستةالامة١ا‏ ء, 
وكان مداره تحمل تكاليف إضاءءه المكاتب التى تشغلها هذه الأخيرة 
وهى المكاتب المملوكة لهيثة السكك الحديدية.(©) 


وتختصن الجمعية العمومية» كذلك» بما قد يكور من منازعات بين 
الإدارة المركزية للدولة ممثلة فىإحدى الوزارات وشخص معنوى عام 
لايخضع لوصايتهاء ومثال ذلك النزاع الذى خثار بين "مؤسسة ضاحية 
المعادى "وبين وزارة الحربية حول مسئولية هذه الأخيرة عن إصلاح 
عامود نور تسبب بعض العاملين بها فى إحداث تلفيات به("”). 


(؟) يترتب على اشتراط أن يكون طرفا المتازعة سلطتين 
إداريتين » استبعهاد نوعين من المنازعات من مجال ولاية الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 


(0) الجمعية العمومية»6جلسة ١154/5/1١‏ ع همجموعة المبادئ القائنونية 
الصادرة عن المكتب الغفنىء السنة ١8‏ .من ١137/٠١/١‏ إلى 1١47*14/4/٠٠١‏ 
» قاعدة رقم 94١‏ ص 798 ل 6ه" 3 

(5) الجمعية العموميةء جلسة 21221 المرجع السابقء قاعدة رقم 
04 ءيص"74 - 5407 . 


ساالاهة بت 


النوع الأول هو طعون أعضاء المجال البلدية» بصفتهم هذهء فى 
القرارات الصادرة عن السلطة المركزية فى شأن من شئون المجالس 
الممثلين 'فيها حيث أن لهمء حنيما ذهبت إلى ذلك محكمة القضاء 
الإدارى بحكمها بتاريخ ١144/5/٠١‏ فى القضية رقم 507 لسنة 
١‏ قضائية "بصفتهم أعضاء فى مجلس بلدى... مصلحة شخصية 
هباشرة فى إبطال كل قرار إدارى تصدره الجهة المركزية متى كان فيه 
مساس بمصلحة المجلس الممثلين فيه إذ الواجب يقضى عليهم 
'بالذود عن صوالح البلدة والمنوط بهذا المجلس طبقا للقانون 
صيانتهنا والمحافظة عليها"(7) . 


هذه الطعون يختص بالفصل فيها مجلس الدولة: كهيئة قضاقية 
0 ولا شان لهء بصفتسه هيئة استشارية» بها. 


والنوع الآخر يخص المتازعات الناشئفة بين إحدى الجهات الإدارية 
الواردة فى المادة 1" فقرة (د) وأحد أشخاص القانون الخاص»وتخرج » 
بدورهاء عن مجال ولاية الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. 


فالتسزاع بين وزارة الداخلية وإحدى شركات القانون الخاص مبشان 
قيمة تكاليف إصلاح التلفيات التى أصابت سيارة شرطة من جراء ما 
ارتكبه العاملون بهذه الشركة من أخطاء يخرج عن مجال اختصاص 
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع » لذلك إذا لم تقم هذه 
الشركة باأداء قيمة هذه التكاليف بالطريق الرضاكئى» فإنه يتعين 
على وزارة الداخلية أن تلجاً إلى القضاء بإقامة دعوى التعوييض 


(7) أنظر . مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها محكمة القضاء الإدارى 
فى خمسة عشر عاماء الجزه الثانى (د - ف). قاعدة رقم 1 . ص ٠١1١5‏ - 
لا 


الالاهة ل 


الناشكبية عن العمل غيير المشروج ضد الشركة المذكورة لمطالبتها 
بالتحويسض المتمثل فى قيمة تكاليف إصلاح هذه التلفيات(4). 


: ولكن هل ينغير الوضع فيما لى قبلت شركبة القانون الخاص عرض 
نزاغها مع الجهة الإدارية على الجمعية العمومية وقبولها المسبق لما 
تقرره هذه الأخيرة 8 أ 


أجابت عذه الأخيرة على هذا السؤال بالنفئ معلنة أنه الايفيد 
فى ذلك أن تقبل الشركة عرض النزاع على الجمعية العمومية أو 
ترضى حلها له أو بحكمها فيهء وذلك لأن اختصاص الجمعية العمومية 
يحدده القانون وليس منه أن تباشسرأتحكيمافى أى نزاع كما لايدخل 
فيه ما تقبل الشركات أيا كان وضعها عرضه على الجمعية من 
نزاعاتها"(5) . 


أيضك لايتعقد الاختصاص للجمعية العمومية. بنظر النزاع 
الناشي؛ عن نشاط هيثة أجنبية فى مصر جول مدى +خضوعها 
للضريببة المصرية على الأرياح الصناعية عما حصلت عليه من تنفيذ 
الحقد المبرم بينها وبين إحدى الجيات الإدارية التى وردت فى نص 
المادة 6“ فقية (د) حتي ولو قبلت هذه الأخيسرةء» بموجب بنود العقد» 
تحمل هذه الضريية. 


وعكذا حينما عرض النزاع بين مصلحة الضراكب وهيئة الآخار 
المصرية المتعلق بمطالية الجهة الأولى. للثانية بأداء الضرائب. 
المستحقة على المكتب الهندسى السويدى. 5.8 لالمتعاقد مع 


(4) ' بمعية العمومية. جلسبة ١954/9/54‏ . مجموعة العبادئ القانوئنية 
الصا.ءر: عن المكتب الفنيء السنة ١8‏ وطن 5/1١/١‏ اس اكوا 
قاعدة رعم ١٠١8‏ ّ 

, 4) '!<. معي العمومية, جلسة ٠ ١9":/1/1‏ السنة ١٠8‏ ء المرجم الابق؛ ٠‏ 
ماعدة رقم 9٠١‏ , 


لاه 


وزارة الثقافة على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع إنقاذ 
آثار النوبة على أن تتحمل هذه الأخيرة ما يجب عليه من ضرائب » 
على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاحظت" أن المكتب 
المذكور هو صاحب الشأن فى النزاع لأنه هو الممول الذى ربطت عليه 
الضريبة ء أما الوزارة فليس لها صفة فى النزاع المشار إليه , ولا 
يغير من ذلك مآ تضمنه العقد المبٍرم بينها وبين هذا المكتب من 
تحملها كافة ما يستحق عليه من ضراكب فى مصر ء لان هذا الحكم لا 
يغيرَ من صفة “هذا المكتب كممول للضريبسة ولا يعفيه من وجوب أداء 
الضريبة لمصلحة الضرائب ٠»‏ وليس من شأنه أن يحل الوزارة محل 
المكتب ممولا للضريبة )٠١(‏ " . لذلك انتهت الجمعية العمومية إلى 
عذم اختصاصها بنظر النزاع الذى يدور فى حقيقته لا بين جهتين 
إداريتين » ولكن بين جهة إدارية هى مصلحة الضرائب وهيئة خاصة . 


ويمشل ذلك. ذهبت الجمعية العمومية فى منازعة ثارت نتيجة 
مطالبة مصلحة الضرائب للمؤسسة المصرية العامة للصناعات 
المغدئية باأداء قيمة الصريبة 'المصرية :على القيم المنقولة عما 
حصلت عليه : شركة أجنبية نتيجة قنفيذ العقد المبرم بينها وبين 
هذه الأآخيرة والذى نض فى أحد بنوده على تحمل المؤسسة المصرية* 
العامة . للصناعات:. المعدنية كافة ما يستحق. على الشركة من 
ضراكب(١١),‏ 


ثالفا : موضوع المنازعة : 
لكى ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع»ء حسبما هو وارد بالفقرة (د) من المادة 6 من قانون مجلس 


)٠١ (‏ الجمعية العمومية ١91905/4/١4‏ . مجموعة المبادئ الصادرة عن 
المكتب الفنى», السنة ”5 , من 19171/1١/1١‏ من :1977/1/5 ؛ قاعدة رقم. 
أقلاص 2000-54 

, «© مجموعة المبادئ - السنة‎ , /91-/1١/15١ الجمعية العمومية,‎ )١١( 
, 40-59 أ*صض‎ ٠ المرجع السابق» قاعدة رقم‎ 


833 


الدولة» يجب أن ينشأ النزاع نتيجة مباشرة إحدى الهيئات الإدارية 
لنشاطهاً بصفتها صلطة عامةء وإلا انعقد الاختصاص بتنظره للقضاء 
العادى. 


ولقد أوضحت الجمعية العمومية ما تعنيه بهذا الشرط بمناسبية 
نظرها للمنازعات: المتولدة عن مباشرة وزارة الأوقافء ومن بعدها هيئة 
الأوقافء لنشاطها بصفتها ناظرة للوقف. 


ففى فتواها بجلسة 1155/1١/١‏ ,» ذهيت الجمعية العمومية إلى 
أنه وإن كان الأصل أنها مختصة بنظر منازعات وزارة الأوقاف مع غيرها 
من الوزارات وسائر المصالح العامةء بمعناها الذى يشمل المرافق 
العامة ذات الشخضيبة المعنوية وتلك التى لاتتمتع بهاء والأشخاص 
المحلية» إلا أنها فى تحديدها لمدى هذا الاختصاص أجرت تفرقة بين ٠‏ 
نشاطها ١١‏ تمخل فى نظرها على الأوقاف الخيريةء ونشاطها. القائم على 
إدارة ما انتهى | وقفه من هذه الأوقاف(5؟١).‏ 


بالتشبة للنشاط الأول فإن وزارة الأوقاف تمارسه بصفتها سلطة 
عامة وذلك منذ صدور القانون رقم ٠51‏ لنة ١167‏ الذى قرر لها 
ولاية 'عامة فى النظر على الأوقاف الخيرية وذلك كجزء من 
اختصاضاتها كسلطة عامة “تشغل مكانا فى الحكومة المركزية» ومما 
يقوى من هذا النظر تمتع الوزارة فى نظارتها على الأوقاف الخيزية 
ببعض امتيازات السلطة العامة كتقرير حقها. فى اقتضاء حقوق , 
الأوقاف بطريق الحجز الإدارى» وحظر تملك عقارات الآوقاف بالتقسادم. 


(؟1 ) الجمعية العمومية ال حا “معيها القباية» الستة 26 ٠‏ المرجع 
لساب ءقاخدة متم هة *)ص5؟5١-58؟١ا,‏ 


لا عمهةس 


وعلى ذلك يكون نزاع الوزارة مع باقى الجهات الإدارية المحددة 
فى المادة “5 فقرة (د) من اختصاص الجمعية العمومية لقسمى 
الفتوى والتشريع. 


أما عن المنازعات الناشئة مع هذه الجهات نتيجة إدارة وزارة 
الأوقاف للأموال التى انتهئ وقفها لحين تسليمها إلى أصحابها طبقا 
لأحكام المرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة ١167‏ بإلفاء نظام الوقف على 
غير الخيرات» فلا تختص الجمعية العمومية بنظره حيث أن هذه الوزارة 
تمارس. نشاطها بصفتها نائبة عن صاحبه.؛ ولاتملك أكشر مما يملك. 


' "فإذا كان نزاع صاحب المال فى شأنه مع وزارة أو مصلحة 
لاتختص الجمعية العمومية بنظثره فإن قيام النزذع فى ظل خراسة 
الوزارة لايكسبه وصغا مغايرا لوصفه والمال فى حيازة 'ضاحبهه.ليظل 
النزاع ؛قضيا عن اختصاص الجمعية العمومية. )1١*(."‏ 


وفى فتوى حديثة صادرة بجلسة ١185/١١/5‏ ء أقرت الجمعية 
العمومية ذات المبدأ القاضى بعدم اختصاصها بنظر النزاع إلا إذا 
تعلق بنشاط السلدئة الإدارية. بصفتها سلطة عامة؛ وإن كانت قد 
عدلت عن التفرقة السابقة بين نظارة الوقف الخيرى» بإعتباره نشاطا 
من أأنشطة السلطة العامة ونظارة الوقف الأهلى بإعتباره نشاطا :ذا 
طبيعة خاصة »معتبرة أن نظارة الوقف تدخل فى أنشطة القانون الخاص 
| وضى ذلك تعلن أن نشاط هيثئة الأوقاف المصريةء المنشأة بالقانون رقم 
٠‏ لسنة ١91١‏ ء٠"فى‏ قيامهاأ على شئون الأموال الموقوفة إنما هو 
نشاط ناظر الوقف" وعلى ذلك إن"أى نزاع يتصل بتلك الأموال يباشره 


)١7(‏ أنظر المبادئ القانونية التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى 
الفتبوى والتشريعء 1148375/٠١/١‏ - يونية 14485 / القاهرة نقابة المحامين - 
المرجع السابق. ص 755 - 751 . 1 


ع( 8 جه 


ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص ولو كان الذى يياشر نشاطه 
من أشخاص القانون العام". 


أئ أن هيئة الأوقاف المصرية» وهى شخص من أشخاص_القانون 
العام » حينما يناشر نظارتها على الوقفء. إنما تفعل ذلك لا بصفتها 
سلطة عامة » تستخدم أساليب القانون العام » وإتما بصفتها ناظرة 
الوقف تستخدم فى عملها أساليب القانون. الخاصء مما لايكون معه 
مجال لاختصاص الجمعية العمومية بالفصل فيما يثشور بشآن نخاظهنا : 
مئ: منازعات . ٠‏ 


هذه الفتوى» كسابقتهاء اتعيند إلى الذاكرة معيلر اختصاصض. 
القضاء الإدارى فى بعض مراحل تطوره فى فرنساء والذى كان قائما 
على التفرقة بين أسلوب الإدارة العامة وأسلوب الإدارة العادية. 


رابعا : انتفاء طريق الطعن المقابل : 

تأثرت : الجمعية العمومية» يعد تردد» فى مقام تحد يدها الشروط 
اختصاصها بالمنازعات بين الهيثات الإدارية بذلك الشرط الذى وضعة 
مجلس الدولة كهيئة قضائيئنة» والذى إأثار جدلاً كبيرا بين الققهاء 
من احيث كونه شرطا للاختصاص بنظر دعوى الإلغناه أم شرطا 
لقبولها(5١)‏ ألا وهى انتغاء طريق الطعن المقابل والذى يعنىء فى 
اطار المادة “5 (فقرة د) من قانون مجلس الدولة» ألا يكون المشرع قد 
نظم للجهة الإدارية صاحبة الشأن طريقا قضائيا تستطيسع استخدامه 
)١4(‏ أنظر فى ذلك كله: 
دكتور محمود محمد حافظ : القضاء الآدارى. دراسة مقارنة» القاهرة؛ دار 
الهس العريية الطبعة الرابعة. ١951‏ .ص 70/9 ومابمدها. 

سليمان محمد الطماوىء القسّاء الادارى. الكتاب الأول قضاء 

الالغاء: القاهرة دار الفكر العربى. ١185‏ .ص 557 ومايعدها 


دكتور مصطفى أبو زيد فهمى. القضاء الادارى. :مجلس الدولة.: 
المرافعات الإدارية؛ الاسكندرية: منشأة المعارف. ص 787١‏ ومابعدها ِ 


كمه 


)١(‏ ففى مرحلة أولى أقرت الجمعية العمومية باختصاصها بنظر 
المنازعات بين الجهات الإدارية بغض النظر عما إذا كان المشرع قد 
نظم بالنسبة لبمض هذه المنازعات» كالمنازعات الضريبيةء دعوى 


وهكذا تقرر فى. فتواها. بجلسة ١157/7/1‏ أنه "إذ أصبج 
الببك البلجيكى والدولى مؤسسة عامةء بمقتضى قرار ركيس . 
الجمهورية بالقانون رقم 7848 لسنة ١9”-‏ ... ومن ثم فإن الجمعية 
العمومية للقسم الاستشارى تكون هى المختصة بنظر النزاع القاكقم 
بينسه وبين مصلحة الشرادباء. طبقا لشن التقتزة (ج). من الصادة يف 
من قانون مجلس الدولة رقم 60 لسنة .)١8("١989‏ : 


وتضيف الجمعية العمومية قائلة "ولايتدح فى هذا النظر أن 
النزاع سالف الذكر كان قد نشأ وقت أأن كان البنبك المذكون منشأة 
خاصة؛ ذلك أن العبرة فى تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع؛ هى 
بوقت طرحه ولينس بوقت نشوكهء ولما كان النزاع المشار إليه لم يطرجح 
على, لجنة. الطعوز..ولم تحسمه هذه اللجنة إلى أن أَصْبَتُْ البنك 
المذكور مؤسسة: عامة» ومن ثم فقد انعقد الاخيضاض بنظر هذا المزاع. 
للجمعية العمومية.". 


إله. أنها بصده انزاعء له ذات موضوع النزاع السابق»:ونشب بين 
ذات الطرفيين » قررت الجمعية العمومية عدم اختصاصها بنظره. لوجود 
طريق طعن قضائى مقابل: 


(10) أنظر :. مجموعة. المبادئ القانونية , السنتان ١٠5‏ و ١7‏ من 


إلى 100 ٠‏ قاعدة زقمْ 1/07 ,ص 1937 


دطالمهة 


فغفى فتواها فى !"ا من يناير سنة )١(1١155‏ »ء تعلن أنه 
"ومن حيث أنه وإن كانت الجمعية العمومية قد اصتقر رأيها على 
اختصاصها بنظر المنازعات التى تقوم بين الوزارات والمصالح وبين 
الهيعات العامة والمؤسسات العامة» وتيعا لذلك فإن الأصل أن تختص 
الجمعية العمومية بنظر* المنازعات التى تنشاً بين بنك بورسعيد 
بوصفه مؤسسة عامة وبين أية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو 
مؤسسة عامة أخرى» إلا' أنه فى خصوصية الحالة المعروضة يبين أن 
بنك بورسعيد (البنك البلجيكى والدولى سابقا) بوصفه مؤبسسة 
عامة تجارية تخضع أرباحه “للضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية طبقا لأحكام القانون رقم 4١.لسنة ١44‏ », وهو بذلك 
إممل ضريبى » يلسم بجميع أحكام ذلك القانون من تحديد وعاء وريط 
وإجراءات وقد رسم هذا القانون مراحل تلك الإجراءات منذ أن تبدأ إلى 
أن تنتهى بصدور الورد وهى السند الضريبى لدين الضريبئة» وتنص 
المؤاد... من القانون المذكور على أن للممول الطعن فى الربط خلال 
شهر من تاريخ إعلانه به أمام لجنة الطعن التى تختص بالفصل فئ 
جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضراكب وترقع الدعوى 
بالطعن. فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائفية بهيئة تجارية؟ 


" ومفاد مأ تقدم - تضيف الجمعية العمومية - أننا بصده نزاع 
أضرييى » فيتعين الرجوع فى شأنه إلى قانون الضريبةء وهو قانون له 
ذاتيته وأوضاعه الخاصة»ء وإذا كان هذا القانون قد رسم إجراءاتمعينة 
وحدد جهات بذاتها لنظر هذا التوع من النزاعات فإن هذه الإجراءات تكون 
واجبة الاستيفاءء كما أن هذه الهيئات تكون هى المختصة منظر 
النزاعات الضريبية» وتخرج ,الأخيرة - تبعا لذلك - من اختصاص 
الجمعية العمومية... المنصوص عليه فى المادة /517 من القانون رقم 
6 لسنة ١159‏ فى شان تنظيم مجلس الدولة"- 


(15) مجموعة المبادئ القانونية الصادرة من المكتب القنى. السنة ١9‏ , 
من 1954/٠١/١‏ إلى 1950/1/5٠‏ ء قاعدة رقم ١م‏ ص 59١-590‏ . 


كمه 


ولقد أخذ بنفس المبدأ مبشأن الاختصاص بنظر المنازعة 
الضريبية والقائمة بين مجلس محافظة التاهرة وإدارة مرفق مياه القاهرة 
من جهة وبين مصلحة الضرائب من جهة أخرى تأسيسا على "أن النشاط 
الخاضع للضريبة على الأرياح التجارية والصناعية لايختلف حكمه 
سواء قامت عليه مؤسسة عأمة أو هيثئة محلية لاتحاد هذا النشاط 
وتماثل طبيعته ووصف القانون الضريبى الذى يحكمه(7١1).‏ 
(5) ولقد رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
اختصاصهاء بعد ذلكء بنظرأية منازعة بين جهتين إداريتين؛ أيا كان 
موضوعهاء فى حالة ما إذا نظم المشرع طريقا قضائيا لنظرها. 


وهكذاء قررت الجمعية العمومية عدم اختصاصها بنظر نزاع بين 
جهتين إداريتين يدور حول تقدير الرسوم القضائفية بحجة أن 
المشرعء فى القانون رقم 40 لسنة ١444‏ بشأن الرسوم القضاكيةء 
نظم طريقا خاصا للطعن فى هذا التقدير فينعقد بموجبه الاختصاص 
بنظره اللمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب 
الأحوال(14) . 


ولايغير من ذلك» إحالة النزاع للجمعية العمومية من المحكمة 
االمختصة بنظره موضوعياا (محكمة شمال القاهرة الابتدافية) 
وفقا للمادة ٠١١‏ من قانون المرائعات حيث أن "الجمعية العمومية 
لاتعد محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة ١٠١١‏ ... وإنما 


(17) الجمعية العمومية 0 » مجموعة المبادئ القانونية. 
السنة ٠١‏ من ١955/9/5. -,15509/٠١/١‏ ؛ قاعدة رقم 44 . ص 541١ - 54-١‏ 


(148) الجمعية العمومية 1144/1/١1‏ , مجموعة المبادئ الصادرة عن ثقابة 
المحامين, المرجع السابق . قاعدة رقم 5 .ص 5١١‏ . 


همه 


هى جهة فتوى حدد القانون اختصاصها ووساكل اقصالها بالمنازعات 
التى قعرض عليها". 


وفى فتواها بتاريخ 1180/1١/٠١.‏ بشأن المنازعات القائمة 
بين وزارة الدفاع ومجلس مدينة العدوة بشأن القيمة الإيجارية للوحدة 
المؤجرة من هذا الأخير إلى الوزارة» قررت الجمعية العمومية عدم 
اختصاصها بناء على أن القانون رقم 4 للسنة ١41/7/‏ المعدل 
بالقانون رقم ١75‏ لسنة ١98١‏ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظينم 
العلاقة بين المالك والمستأجر له ذاتيتيه وأوضاعه الخاصة وقد نص 
على جهة معينة بذاتها لنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه 
ومن ثم فإن هذه الجهة هى المختصة:؛ دون الجمعية العمومية» بينظر هذه 
المنازعات(5١)‏ . 


وبصدد منازعات الحيازة تعلن الجمعية العمومية أن القانون رقم 
4 لسنة ١1875‏ عقد الاختصاص فى هذه المنازعات للنيابة العامة» 
وعلى ذلك لا اختصاص للجمعية العمومية بهذه المنازعات حتى ولى 
كانت بين جهتين من الجهات الواردة فى المادة “" فقرة (د) حيث 
يتعين الاعتداد بالنص الخاص وحده الذى أورد استشناء على الاأصل 
العام القاضى باختصاصها بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى 
تنشا بين الوزارات وبين المصالح العامة( *؟) . 


يخلص من كل ذلك» أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريعء متاثرة فى ذلك بقضاء مجلس الدولة كهيئة قضائيةء, 
تعلن عدم اختصاصها بنظر أية منازعة تدخل من حيث المبدأ فى مجال 
اختصاصها المحدد فى المادة 55 فقرة (د)2» قى كل مرة ينظم 
المشرع طريقا قضائيا لحسم هذه المنازعة. 


. المرجع السابق. صص لبالا‎ , 19480/1١/5٠١ الجمعية العمومية.‎ )١5( 
1 عر عي‎ 198417/1١/١6 الجمعية العمومية‎ ) ١ ( 


آم4هة ب 


المطلب الثانى 
طبيعة اختصاص الجمعية العيومية لقسمى 
النتوى والتشريع بالنصل فى المنازعات 
بين الهيئات الإدارية 


تشير المادة "١‏ فقرة (د) من قانون 99 الدولة الحالى: سؤالا 
جؤهريا: هو التالى: هل اختصاص الجمغيّة العمومية بالفصل فى 
المنازعات بين الهيئات الإدارية ذا طبيعة مانعة أم لا؟ 


إذا كانت الإجابة على هذا السؤال بنعم» فإن ذلك يعلى عدم 
أحقية !أ من هذه الجهات فى اللجوء إلى القضاء لعرض تزاعها مع جهة 
إدارية أخرى عليه للفصل فيهء فإن فعلت فعلى هذا الأخير الحكم 
بعدم الاختصاص. أما إذا كانت الإجابة بلاء فذلك يفيد أن لأى من 
هذه الجهات أن. تختار لحسم نزاعها مع جهات إدارية أخرى بين الأسلوب 
المقرر فى المادة 5" (د) وبين أسلوب الدعوى القضائية. 


إجابة على هذا السؤال» يلاحظ تأييد مجلس الدولةء بقسمية 
الاستشارى والقضائى: لمبدأ الاختصاص المانع للجمعية العمومية» 
من ناحية» وتباين آراء الفقهاء بصدد طبيمة اختصاص هذه الأخيرة من 
ناحية أخرى. 


أولا : تأييد مجلس:الدولة بقسمية الاستشارى والقضائىء لمبداً 
الاختصاص المانع لجمعيته العمهومية: 
)١(‏ موقف الجمعية العمومية : 

تقرر الجمعية العمومية أن الاختصاص الذى أناطه المشرع بهاء 
منذ قائون مجلس الدولة الثانىء بالفصل فى المنازعات بين الجهات 
الإدارية اختصاص شامل لاتشاركها فيه أية جهة إدارية أو قضائية 


لاله 


أخرى( ١1؟)ء:‏ فهوء فى رأيهاء "البديل عن استعمال الدعوى كوسيله 
لحماية الحقوق وفنضص المنازعات"(؟؟) بين الجهات الإدارية المختلفة. 


ولقد استندت فى موقفها هذا على العديد من الأسانيد 
كالتالى :(17؟) 


من وجهة نظر تاريخية ة يلاحظ أنه. قبل العمل بالقانون رقم ١١7‏ 
لسنة 14545 ء وهى أول قوانين 9 الدولةء لم يكن" نظر هذه 
المنازعات من اختصاص أية جهة قضائيةء بل إن البت فيها كان يتم 
بالطرق: الإدارية . 


وهكذاء حيئما اسشتد الخلاف بين وزارتى الدفاع والمواصلات حول 
استغبلال الطريق الصحراوى- الأولى بصفتها مشرفة على الحدود أم 
الأخترى بصفتها المختصة بطرق المواصلات - عرض النزاع للبت فيه 
على رئاسة أقسام قضايا الحكومة ولم © يعرض على القضاء 
المادى( ؟؟). 


بل إنه فى ظل قانون .مجلس الدولة الأول رقم ١١7‏ لسنة 11145 
حيث نصت المادة الثالشة منه على أن "تفصل محكمة القضاء الإدارى 
فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات» عدا وزارة الأوقافء أو بين . 
المصالح المختلفة, أو بين هذه الوزارات والمصالج وبين الهيئات 
الإقليمية أو البلدية": لم.يقل أحد بأن. هذه المنازعات من اختصاص 
القضاء الإدارق حيث أنه:لم يكن لمحكمة القضاء. الإدارى؛ بشأنهباء 
ولاية القضاء كاملة» ويؤيد ذلك مقارنة نص هذه المادة بالمادة الرابعة 


' مجموعة المبادئ القاتونية؛ السنة‎ ,. ١954/1/١ أنظر فتواها بجلسة‎ )١١( 
, ١71 - ١59 المرجع السابق. ص‎ ٠ 18 
قراف ) بجلسة ا وق مسرت الإشارة إليها.‎ ) 77 
سابق الأشارة إليها.‎ ١954/1/١ (؟3 ) فنتواها بجلسة‎ 

هيه راجع فى ذلك, . محمد الحسينى زعلوك ونصيف بطرس. شح قانون 
مجلس الدولة "علما وعملا"؛ القاهرة 1944 ص .1١ - ١١١‏ 


 همحا‎ 


من ذات القانون التى تشير صراحة إلى أن لمحكمة القضاء الإدارى 
ولاية القضاء كاملة فى المسائل الواردة بهاء فى حين أن نص المادة 
الثالثة خلا من إشارة كهذه. 


لذلك» لم تكن تعرض محكمة القضاء الإدارى للمنازعات بين ٠:‏ 
الجهات الإدارية بصفتها محكمة تصدر حكما "يحوز حجية الأمر 
المقضى -بهه وإنما بصفتهنا. جهة رأى» بالرغتم مما فى هذا الوضع من 
غرابة » لمجلئن الوزراء أن 'ياخْخذ به أو يعرض عنه(194) ١0 ٠‏ 

على أية حال» لقد استبعد المشرع» بموجب القانون رقم والسئة” 
4 ع اختصاص محكمة القضاء الإدارى فى هذا المجال» ليعهد به 
إلى قسنم الرائ مجتمعا.؛ نقد فصت" الماذة, 7” من هذا القانون 'على أن 
"يبدى قسم الرأى :مجتمعا" زأيه فئ المساكئل الآتية: (أولا) ٠‏ 

سادسنا). المنازعات التنى تنشا بين الوزارات وبين المصالح 
المختلفة أو بين هذه الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو 
البلدية أو بين هذه الهيئات". 


ولقّد جاء بالمذكرة الإيتضاحية للقانون رقم 4 لسنة ١444‏ ء 
تعليقا على ذلك» أن القانون رقم ١١1‏ للئة ١145‏ "يجعل من 
اختضاص محكمة القشساء الإدارى الفصل فى المنازعات التن تنشا. 
بين الؤزارات: عدا وزارة الأوقاف أو بين المصالح المختلفة .... وإذا 
كانت هذه المتازعات جميعها إنما تقوم فى الواقع بين فروع السلظة ' 
التنفيذية وهيئاتهاء وكان لايعرض أمرها من قبل على المحاكم بل 
كان يبت فيها بالطرق الإدارية» فمّد ركى أن يوكل النظر فى ذلك إلى 

قسم الرأى امجتمعاً إذ كان ملحوظا منذ البداية أن فصل محكمة القضاء 
م اف شأن تلك المنازعات ليس 3 قطعياء فإن قراراتها لاتكون 


0 


)2 ا ذلك : ادي -زعلوك” ونصيف بطرس . شرح قانون 
مجلس الدولة "علما وعملا" » القاهرة . نفننا م ١'ومابعدها.‏ 


23: 


نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء مما يطبع الفصل فى هذه 
المنازعات بطايبع خاص هو إلى الفتوى أقرب منه إلى الحكم" 


إضافة إلى ذلك». إن المشرع فى قانون السلطة القضاكية أوضح 
"ولاية المحاكم فى الفصل فى منازعات الحكومة وحددها بتلك التى 
تشور بينها وبين الأفراد ومن شم تخرج عنها منازعات الوزارات 
والمصالح العامة فيما بينهاء كما يبدو أنه وإن كان للمحاكم أن 
تفصل فى مسائل أخرى ليست منازعات بالمعنى القنى إلا أن شرط 
ذلك هو وجود قانون يخولها نظرماء فإذا كان نزاع وزارة أو مصلحة مع 
أخرى مما يدخل فى مدلول عبارة "مسائل أخرى" فإن المحاكم لاتختص ”' 
بنظر مثل هذا النزاع لعدم وجود قانون يخولها ذلك» ويبقى النزاع من 
اختصاص الجمعية العمومية وحدها. 0 


وعلى ذلكء وهنا .تستخلص الجمعية العمومية النتيجة المترتبة 
على الطابع المائنع لاختصاصها بنظر المنازعات بين الهيئات 
الإدارية» إذا كان "الموضوع المعروض يتمثل فى نزاع بين وزارة' 
الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف الجلغثنى الخيرى وبين هيئة السكة 
الحديد بشأن أرض لهذا الوقف كم نزع ملكيتها لصالح الهيئة» 
(فإنه) يتعين على طرفى النزاع وهما الوزارة والهيئة أن ينهيا الدعوى 
القضائية المرفوعة فى شأنه والمطروحة الآن أمام محكمة استثئناف 


2 [55 ) صدرت هذه الثتوى فى ظل قائون السلطة القضائية رقم 05 لسنة 
4 الذى ن نص فى المادة الخامية منه على .أن للتحاكم دون أن تؤول الآمز 
6 أو توقف تنفيذه أن تفصل )١(:‏ فى المنازعات المدنية والتجارية 

بين الأفراد والحكومة بشان عقار أو منقول عدا الحالات التى 
3 القانون على غير ذلك. (؟) فى كل المسادل الآخرى التى يخولها 
القام ون حق النظر ف 
والذى جاء بالمادة ١‏ منه النص على أن "تختص المحاكم بالنصل فى 
كافة المنازعات وجميع الجرائم إلا ما 00 بشص خاص. 


ده 1:6 يلت 


القاهرة» ليتم حسم النزاع طبقا للرأى الذى تنتهى إليه الجمحية 
العمومية فيه...(7ا؟) : 


ولكن ما هو موقف القضاءء ويالذات القضاء الإدارى» من المسألة 


0 موق نالتضاء : 

)١( 1‏ ذهبت محكمة القضاء بالإذارى فى تكيينها لاختصاص 
الجمعية العبومية .بالنصل فى المنازعات بين الهيئات الإدارية يانه 
اختصاص مانع ومقصور عليها لاتشاركها فيه جهات قضائية .أخرئ.. 


ففى معرض ردها على الادعاء بأن الألناظ التى يستخدمها 
المشرع فى قانون مجلس الدولة لتعيين اختصاصات تشكيلاته 
الاستشارية كلفظى "يتولى" و "يختص" يكشف عن أن "صيفة النص 
صيغة هبينة» وليست صيغة أمرة أو ناهية  "‏ تذكر محكمة القتضاء 
الإدارى فى حكم بتاريخ الا 00000 وهو من أواكل أحكامها ْ 
التي . عرضت للاختصاصات الاستشارية لنجلى الدولة "أن إلتعبير 
فى قانون مجلس الدولة بلفظى "يتولى" "ويختص" ليس المقصود هبه . 
مجرد توزيع الاختصاصات بين هيئات ‏ المجلس المختلفة بل المقصود 
هو إعطاء هذه الهيئات»ء وحدهاءدون غبرماء الولاية والاختصاص فى 
جميع المسائل التى حددتها النصوص' 


(207) يلاحظ أن هده. الفتوى صدرت قيل أن تعدل الجمعية العمومية عن 
التفرقة بين. نشاط وزارة الأوقاف بصفتها ناظرا على الوقف الخيرى ؛ وهى 
تمارسه بصفتها سلطة عامة؛ ونشاطها بصفتها ناظرا على ما انهى ؤققه من 
هذه الأموال؛ وتمارسه بصفتها شخصا خاصا. 
(4].) راجع : مجموعة المبادئ القانوئية التى قررتها محكمة القضاء 
الإدارىي» السمة السادسة, مبدأ رقم 46 ص 617 . 


ت1-3هايه 


ولهذا لاتتردد المحكمة فى الحكم بعدم اختصاصها بنظر منازعة 
بين جهتين إداريتين استنادا إلى أن الجهة المختصة بها هى 
الجمعية العمومية. 


وهكذا فى حكمها بتاريخ " من يناير سنة ١186‏ حكمت بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى مستندة فى قضائها إلى "أنه وإن كان الظاهر 
من وقائع الدعوى أن الأمر يتعلق بمنازعة حيازة حديقة مالفيلا التى 
تحيط بمقر مأمورية الضرائب فى لا الذى يستاجسرة؛ وهى منازعة 
قامت بين المأمورية المذكورة وبين مشترى هذه الحديقة من المالكة 
المؤجرة لمصلحة الضرائبء إلا أن جوهر هذه الدعوى يقوم على مخاصمة 
القرار الصادر من النيابة!الغامة فى المحضر الإدارى رقم للسنة 
61 شرطة الدقىء وهى القرار الذى يصدر من النيابة العامة فى 
حدود اختصاصها للمعاونة فى الضبط الإدارى بالإبقاء على الأوضاع 
القائمة حتى يصدر حكم قاضى الموضوع بحسم النزاع القافم بشان ' 
الحيازة » فهو قرار يصدر لمنع وقوع الجراكم ومعاونة سلطات الضبط 
الإداري فى المحافظة على الأمن العام ٠‏ وأنه وان كان 'مثل هذا القرار 
يخضع لرقابة . القضاء الإدارى + إلا أن الثابت أن مخاصمة هذا القرار 
تأتى من جانب وزير المالية بصفته » وعلى ذلك تكون المنازعة بين 
وزارتين وجهتين حكوميتين لا تختص المحكمة بنظرها وفقا لحكم 
المادة 8/د من قانون مجلمن الدولة رقم 1437/7 »ء وإنما تختص بذلك 
الجمعية العمومية لقسمى الغتوى والتشريع بمجلس الدولة (51) . 


ر١59؟)‏ مثشار إليه فى المحكمة الادارية العليا الصادر بجلة 

8/0/7 مجموعة أحكام المحكمة الادارية العياء السنة >*” قضائية 
الجزء الثانى من 00 .1447/8/8 ء طيعة ثقابة المحامين؛ مبدأ 
رقم 199 , ص99١‏ . ١‏ 


055ب 


ولقد أقرت محاكم القضاء المادي» بدورماء بالصفة المانمة 
لاختصاص الجمجية العمومية» مما يفسر قيام محكمة شمال القاهرة 
الابتداكية مثلاء بإحألة نزاع بين جهتين إداريتين حول تقدير 
الرسسوم التضاكية إلى هذه الجمعية العمومية للفصل فيه( *9). 


)١(‏ أما عن موقف المحكمة الإدارية العلياء فيلاحظ أنها وإن لم 
تبد موقا صريح! وتقاطعا فى الموضوعء إلا أنها تسلم بطريقة 
ضدئية» لاتحتمل خلافا فى التفسيسرء ميد الاختصاص الماع 
للجمعية العمومية. 


عرضت المحكمة الإدارية العليناء لأول مرة على مايبدوء للمسالة 
فى حكمها بتاريخ كاا/ الا ”م) الصادر فى منازعة تخلص 
عناصرها فى الآتى: قررت إدارة قضْايا الحكومة (هيثة قضايا الدولة 
حاليا) بالنيابة عن وزارة الخزانة ومصلحة المساحة فى قلم كتاب 
محكمة القضاء الإدارى أنها تعارض فى أمر تقدير الرسوم رقم ١408‏ 
السنة ” مطالبات الصادر عن السيد ركيس الداشرة التى أصدرت الحكم 
فى النزاع الأصلى فى الدعوى رقم ١617‏ لسنة ” القضاكية. 


إلا أنه بجلسة 1454/١١/77‏ ء قطات محكمة التضاء الإدارى 


|"بقول المعارضة شكلا ونى الموضوع بسقتوط حق المعارض ضده ٠‏ فى 
المطائبة والزمتة المصروفات". 


طعن فى هذا الحكم علنى أساس أن "الدعوى استبعدت كوسيلة 
للمطالبة بالحق فى نطاق القانون العام فى صدد العلاقة بين 


38 م 6 محكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه نى 
الجمعية .الممومية الصادرة بلسة ينها لا ٠‏ السابق "الإشارة - 


ع راجع ؛ مجموعة المبادئ القانونيبة التي قررتها المحكمة الادارية 
العلياء السشة السابسة عشرة الجيزء الأول عبد رتم *؟ دض ١7195‏ ومأدعدة؛. 


عر 5 


المصالم العامة وذلك بالتطبيق المادة /ا4 من قانون مجلس الدولة 
الضصادر بالقانون رقم 0ه لسنبة 5485 


فإذا بالمحكمة الإدارية العليا ترد على الدقع- يعدم اختصاص 
القضاء الإدارى كالتالى . "ومن حيث أنه عن الاختضاص فإنه الما كان 
لاجدال فى أنالنزاع الراهن حول الرسوم المستحقة منتتترع عن التتزاع 
الأصلى فى الدعوى رقم بللسحة”” القضاكية (محكمة القضاء 
الإدارى) الذى لاشبهة فى أنه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء 
إدارى فقد لزم أن يكون هو الآخر من اختصاصه إذ القاعدة.عى أن الفبرع 
حب الأصل .فى:- تحديد الاختصاص ومن كم فإن التحدى بأنِه من 
اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة لايقوم 
على أساس سليم من القانون” 


هذه العبارة تكشف بوضوح عن أن النزاع بين الهيثات الإدارية 
حول الرسوم المستحقة ' يدخل نظره فى الولاية القضائية لمجلس 
الدولة لكونه متفرعا عن اختضاض أصضلى له حيث-ان القاعدة الحاكمة 
لتوزيرع الاختصاص داخل هيثئات هذا المجلس أن النزاع الفرعى تأبع» 
من حيث نظره والفصل فيهء للنزاع الأصلىء إما إذا انتفت علاقة 
التبعية هذه؛ فإن الجمعية العمومية ,تسترد اختصاصها. 


أى أننا. أمام استشاء يؤكد القاعدة العامة ولاينقضهاء وهى 
التاعدة التى تقرر الاختصاص المانع للجمعية العمومية لقسمى 
الفقوى والتشريسع فى نظر المنازعات بين الهيثات الإدارية بشروطها 
سابق. التهرض لها. 


6ه 


أيضا فى حكم حديث لها » صادر فى 7" من ماي صنة 21941 
(5؟) أكدت المحكمة الإدارية العليا بطريقة غير مباشرة. على مبدأ 
الاختصاص المانع للجمعية العمومية فى نظر المنازعات المشار إليهاء 


1 فقى هذا الحكم الذى كان موضوعه الطعن فى حكم محكمة 
القضناء «الإداري_ الصادر فى ٠ ١485/١/“‏ تذكر المحكمة الإدارية 
العليا نص المادة “/ا#- مكزر من قانون العقويات لتقرر بعد ذلك 
مايلى: "بين من هذا النص أن المشرع قد وَضع تنظيما قانونيا خاصا 
للإجراءات. التى. تتبعها النيابة العامة لحماية واضع اليد الظاهر 
عندما: يرتبط الأمر بجريمة هن الجراكم التى تشكل انتهاكا لحرية 
ملك الغير وجعل ما عساه أن يصدر من .إجراء تحفظى تتخذه 'النيابة 
العامة فى شأن الحيازة خاضعا لرقابة القاضى الجزائى المختص كم 
للمحكمة الى تفصل فى الدعوى الجنائية وذلك مع مراعاة المواعيد 
التى قررها النص سالف الذكر... 


وتضيف المُحكمة الإدارية العليا " وهذا التنظيم القانونى 
الخاص هو الواجب التطييسق لفض المزاع فى مثل الحالة المعروضة دون 
اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس 
الدولة وفقا لنص المادة 5 من قانون مجلس الدولة رقم 417 لسنة 
987ء حتى ولو كانت الجهة الإدارية التى رفعت الأمر للنيابة 
العامة غير راضية عما صدر من النيابة العامة من قرار من هذا الشأآن »٠‏ 
ويتيعن على الجهة الإدارية المذكورة أن تتظلم من القرار الصادر فى 
منازعة الحيازة على الوجه الذى رسمه قانون العتوبات أ قانون 


(؟؟) مشار إليه فى الهامش رقم 54. 


عد 851:4 بين 


الإجراءات الجنائية ٠‏ وأن الطرف المعتدى فى واقعة الحال - على حيازة 

مصلحة الضرائب لعين النزاع - وهو الذى ينصرف إليه أثر الإجراء أو 

القرار الذى يتخذ فى هذا الشأن - ليس جهة إدارية وإنما هىأحد 
الآفراد مما لا ينصرف إليه ما يصدر عن الجمعية العمومية لقسمى 
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من رأى قاتوتى ملم " 


هذه العبارات التى ذكرتها المحكمة الإدارية العليا تكشف 
بطريقة ضمنيةء ولكن لاينقصها الوضوجء عن إقرارها لميدا 
الاختصاص المانع للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
المنصوص عليه فى المادة 51 فقرة (د) من قانون مجلس الدولة» حيث 
أنهاء أى المحكمة الإدارية العلياء» م تستيعد هذا الاختصاص بشأن 
الواقعة موضوع النزاع الماثل لا , لشئ إلا لأنه ثم تتواقر شروط 
انعقاده 5 


لاختصاص الجمعية العمومية؛ وهو ما يعنلى استبيعاد هذا الاختصاص» 
ولقد سبق القول بأن الجمعية العمومية تفسهاء تقيد اختصاصها 
بعدم وجود طريق قضائى مقابل. 


ومن ناحية أخرى: تلاحظ المحكمة الإدارية العليا أن للمتازعة 
الماثلة أطرافاء ثلاثة منها جهتان إداريتان والطرف الثالث أحد الأفراد 
مما يجعل الركن العضوى فى المنازعة التى 3ت تختص بنظرها الجمعية 
العمومية متخلفا. 


وهكذا اثنقت الاقسام القضائية والاستشارية لمجلس الدولة على 
مييق ؟ اللاختصاص المانع للجمعية العمومية بتظر المتازعات بين 


ها 


الجهات الإدارية» مما يكشف عن وحدة الرؤية التى تجمع بينها بحكم 
انتمائها جميعا إلى هيئة واحدة» هى مجلس الدولة؛ يسيطر عليها روح 
الفريق الواحد. 

ولكن ما هو موقف الفقه من هذه المسألبة ؟ 


ثانيا : تباين آراء الفنقهاء بشأن طبيعة اختصاص الجمعية 
العيومية : ١‏ 

اختلفت آراء الباحثين بشأن طبيمة اختصاص الجمعية العمومية 
لقسمى الفنتوى والتشريع بنظر المتازعات القاكمة بين الهيئات 
الإدارية,» فمنهم .من ,أيد الطابع المانع لهذا الاختصاص ومنهم من 
عارضه. . : 


)١(‏ الاتجاء المؤيد للطابع المائع لاختصاص الجمعية العمومية: 

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن اختصاص الجمعية العمومية 
لقسمى الفتوى والتشريع الختصاص أصيل تباشره وحدها دون 
غيرها(17)» نظرا لان الحكمة من تقريره هى الرغبة فى عدم شغل 
جهات القضاء بمنازعات تنشا بين ممثلين مختلنين لشخص واحد:وهى 
الدولة( 5”) . 


هذا الرأى كما هو واضح له ما يؤيده من أحكام القضاء الإدارى 
وفنتاوى الجمعية العمومية»ء وماجرى عليه العمل قيل نشأة مجلس 
الدولة من عدم اختصاص القضاء العادى بنظر هذه المنازعات القائمسة 
بين الجهات الإدارية وهى الحجج التى انتهى الباحث على التؤالى من 
عرضها. ١‏ 


(*5) دكتور محمد كامل ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة (الرقابة 
القضائية )؛ دراسة مقارنة» الكتاب الثانىء بيروت؛ دار النهضة العربيية. 
ةا - 54ؤاا اص 7070 . 
(74) دكتورة سعاد الشرقاوى. القضاء الادارى. القاهرة, دار النهيضة 
العربية, ١584‏ .ص ١١9‏ . 


82170 به 


)١(‏ الاتجاء المعارض للطابع المانع لاختصاص الجمعية العمومية 

يذهب انصار هذا الاتجاه إلى التأكيد على أن اختصاص الجمعيه 
العمومية لقسمى القتوى والتشريع لايتأاتى أن يكون بديلاه عن 
الدعوى القضائية ذلك أن نص المادة ١‏ فقرة (د) وإن قضى 
بإختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمنازعات 
التى تنشاً بين الوزارات وبين المصالح العامة إلا أنه لم يمنع 
الجهات القضائية المختصة من نظر مثل تلك المنازعات. » فقانون 
مجلس الدولة عندما أراد أن يمنع جهة قضائية أخرى من نظر الدعاوى 
الادارية نص فى المادة )٠١(‏ منه على أن "تختص محاكم مجلس 
' الدولة دون غيرها" ولم يتبع القانون ذات المنهيج بالنسبة لاختصاص 
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريسم الوارد بالمادة 00 
. المشار إليها" (5؟) . 


أما الدكتور مصطفى كمال وصفى فيرى أنه لايتاأتى أن يكون 
نص المادة “١‏ فقرة (د) مانعا من الاختصاص القضائى بالنسبة 
للمنازعات الواردة به وإلا كان غير دستورى("؟). 


وفى معرض تعليقه على نص الغقرة (د) المذكورة» يذهب 
الأستاذ الدكتور مصطفى أبى زيد إلى أن هذه الفقرة يجب أن تفسر 
فى ضوء المبادئ القانونية العامة 'فالمنازعات التى تنشاً بين 
الوزارات أو بين المصالح لايمكن أن تعرض على محاكم مجلس الدولة» 


(76) هدا ما ذهبت إليه الحكومة فى دفاعها فى القتضية التى صدر فيها 
المحكمة الإدارية العليا بجلة ١141/5/59‏ . وهو دفع لم تلتفت 
إليه هذه المحكمة. 


0 را دكتور امسانى كمال وصفىء أصول إجراءات القضاء الادارى. 
طبقنا للثانون 3 لسنة ,.)١975‏ القاهرة, عالم الكتب. الطيعه 


الثاني . 9 عر 


اماه - 


قكل هذه الوزارات والمصالح فروع لشخص اعتبارى واحد. والشخص 

الواحد لايمكن أن يشكو نفسه أمام القضاء. أما المنازعات التى 

تنشا بين شخصين من أشخاص القانون العام فإن الفقرة السابقة 

لاتحويل - مطلقا - دون عرضها على محاكم مجلس الدولة. والقول بغيير 

0-0 أن يجعل هذه الفقمرة مخالفة للمادة 58" من 
ستو (97) . 


إيضاحا لذلك: لنفرض أن قرارا صدر من مجلس الوزراء بحل مجلس 
شعبى محلى على خلاف ما يقضى به قانون الحكم المحلى نفسه. 
"فإذا قلنا أن.هذا المجلس لايحق له أن يطعن بالإلفاء فى هذا القرار» 
ولايستطيع أن يلجأ إلى أى محكمة من'محاكم مجلس الدولة فإن ذلك 
يعنى على الفور إهدار حكم المنادة 8 من الدستور وتحصين هذا 
القرار من رقابة القضاء". 


أما الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى(74) فيرى أن مفهوم 
الفقرة (د) من المادة “0 من قانون مجلس الدولة يعنى "أنه إذا حدثت 
منازعة بين الهيئات الإقليمية (المحافظات أو المراكز أو المدن أو 
الأحياء أو القرى» وبين السلطة المركزية ممثلة فى وزارة أو أكشر 
بشأن الوصاية الإدارية التى تمارسها السلطة المركزية عليها. فإن 
هذا النزاع يحال إلى الجمعية العمومية لغسمى الغتوى والتشريع لا 
إلى القضاء". 


ْ إلا أنه يستدرك قائلا "وبالرغم من كل شىء فإننا ماؤزلنا نرى 
أنه من الواح أن يفسر ماعن فى أضيق الحدود", ولذلك فهو يدلى 


زهفقة 0 جع أبي زيه فهمى. القضاء الادارق ومجلس الدولة, 
المرجع السابق», ص 56١‏ - 7551 
)ى؟ راجع مؤلفه : القضاء الإدارى» الكتاب الأولء قضاء الإلغاء. المرجع 
السابق. ص .٠06-١هه.‏ 


اةاأه 


فمن ناحية "لامعنى لحرمان الهيثئات اللامركزية - إقليمية أو 
مصلحية - من حماية القضاء الإدراى". 


ومن ناحية أخرى "يمككن أن تفسر النصوص الحالية على إطلاقها 
بحيث تكون دعاوى الأشخاص المعنوية الإقليمية والمصلحية بطلب 
إلغاء القرارات المتعلقة بمباشرة سلطة الوصاية مقبولة لأن الفقرة 
السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنئة ٠2 1١95694‏ 
وتقابلها الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون الحالى تدص 
صراحة على قبول: "الطلبات التى يقدمها الأقراد أو الهيئات بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية". 


وأخيراء " إذا لم يؤخذ بالتفسير السابيق» فيجب أن يفسر النص 
فى أضيق الحدودء فيقصر على الطعون التى تستند إلى الشخصية 
المعنوية للهيئات الإقليمية أو المصلحية. ومن ثم فلا يسرى النص 
على طعون الأعضاء". 


أيضاء إن الإتجاه الرامى إلى رفض الاختصاص المائع للجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر المنازعات بين الجهات 
الإدارية يمكن دعمه استنادا إلى ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة 
الفرنسى حيث أن هذا الأخير يقرر اختصاصهء كهيثة قضائية» بنظر 
المنازعات التالية:(5١؟)‏ 


[للشة أنظر فى ذلك : 
6 ,لوعرلة ركوط رع اناد كتستدل2 عممعلممعتسز 12 عل كأقمح 5لصدمع معرآ 
أ عنتقم ع0 مامه هآ :1 120101510185 .8 68-72 ج21 ,10 .0م رماتل 
به © 190 .25 ,1959 ,[102)ي1 ,تمه ,كأمكتاوط ع0 كغعه تتاو« قكتامعع7 عل 
ل عل عن خل ستل كرأ مسمويعم 12 عل #اتمدنآ ,2181:6905 .8 
.58 ,1976 ,1621 ,كلمو ه18 عل دع دتلةسصمميعم ممم د5عوتررعد 165 زناه 
.كد اء 130 


يك 


- المنازعات التى تنشا بين السلطة المركزية من ناحية 
والهيئات المحلية المشمولة بوصايتها من ناحية أخرى. | / 

- المنازعات التى تنشاً بين هيئات إدارية غير متمتعة 
بالشخصية المعنوية المستقلة كالوزارات مثلا. 


هذه الحجج مع وجامتها وقوة أسانيدهاء لاتبدوء للباحث» قاطعة 
فى إنكار الاختصاص المانع للجمعية العمومية بنظر المنازعات بين 
الجهات الإدارية الواردة فى المادة 5" فقرة (د) من قانون مجلس 
الدولة. 


فالقول بأن المشرع حينما لم يستخدم عبارة "دون غيرها" 
بالنسبة لاختصاص الجمعية العمومية الوارد فى الفقرة (د) من 
المادة 5١‏ من قانون مجلس الدولة » يكون قد دل على أن إرادته 
انصرفت إلى عدم جعل هذا الاختصاص مانعا » ثم تلتفت إليه 
المحكمة الإدازية العليا فى حكمها بتاريخ ١181/5/07‏ ء كما أن 
محكمة القضاء الإدارى سبق لها فى حكمها بتاريخ ١14607/17/17١‏ وأن 
فندت قولا مماثلا . حيث ذهبت إلى أن استخدام كلمتى " يتولى" 
و"ايختص" بالنسبة لهيئات مجلس الدولة يعنى إعطاء هذه الهيئات 
"وحدها دون غيرها" الولاية والاختصاص فى جميع 0 الى 
الحددتها التصوص . 

ويبدو للباحث أيضا أنه لامحل للاستناد لنص المادة 58 من 
الدستور لنفى الطابع المانع لاختصاص الجمعية العمومية فى نظر 
المنازعات الإداريةء ذلك أن نص هذه المادة جرى كالتالى "التقاضى 
حق مصون ومكفول للناس كافةء ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه 
الطبيعى... ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار 


إدارى من رقابة القضاء". 


ةا كات 


فالتصء كما تدل عليه عبارتهء يشكل ضمانة "للناس" أى 
للأفراد فى اللجوء إلى القضاء ويمنعء فى هذا الإطارء تحصين أى 
عمل أو قرار إدارى يضربهم صّد رقابة القضاء. وإذا كان. للباحث أن 
يسلم بإمتداد هذه الصّمانة إلى الأشخاص المعنوية الخاصة لتعلق 
مصالح الأفراد بهاء إلا أنه يصعب عليه التسليم بإستفادة الأشخاص 
المعنوية العامة منها التى تخضع من حيث نشأتها وإستمرارها وزوالها 
لمطلق إرادة الجولة الى تظلهم جميعا بظلها. 


ش وإن كان ذلك لايمنع» على ماهو مستقر لدى القضاء الإدارى»؛ 
أعضاء مجالس إدارة هذه الأشخاص من الطعن أمام القضاء فى القرارات 
الى تمسها حيث أن لهم مصلحة شخصية مياشرة فى هذا الطعن 
بصفتهم أعضاء فى مجالس إدارة هذه الأشخاص ‏ 


ولا محل للقول» حسبيما يرى الباحث» بضرورة الاعتراف بحق 
اللجوء إلى القضاء للجهات الإدارية ذات الشخصية المعنوية المستقلة 
لحسم المنازعات فيما بينهاء وحرمان المراقق العامة غير المتمتعة 
بالشخصية المعنوية من هذا الحقء ذلك أن هذا الأخير لاتتقيد 
ممارستهء بصفة قاطعة» بالتمتع بالشخصية المعنوية» فقد يمارس 
بواسطة هيئات إدارية غير مشخصة كما هو الحال فى فرنسا بالنسبة 
للوزارات» كما أنهء وبالمقابل» لايترتب على التمتسع بالشخصية 
المعنوية؛ دائماء الحق فى التقاضى . 


وى ذلك يقول الرئيس '01013101 (*5) 
211976 1اكتمتصسلج ممنءنلتسسز 12 غصدوع0 عأمستامم ع5 عل ]أمعل ع1" 
.ع0 ممتدوعكدمم 12 ف اتسنا اأمعدعكتاء امهم كدم أوع'م 
(40) أنظر 


تنام دآ ركنمة ,111 عأنتكة"1 كنأهطكتستسلة جتاعتامع )ممت ,00287371 .2 
.2.1003 ,1976-1981 ,انهل عل 


121 عه 


18 رككتناءالتة* 0‏ بامعصمعنهوهرمه8ءم باء ‏ علتن 6اتلفممم ممم 
د تعاقه :نمم د تناه زنا0) ققمءصهمل عه علتكك 6اتلفصممكيعم 


"نال 
وعلى كل حال إن الفوارق بين الجهات الإدارية المتمعة 
بالشخصية المعنوية وغيرها من الجهات الادارية قد لاتسمح» على 


ما يبدو ء بإستخلاص نتيجة تكمن فى الاعتراف للفئة الأخرى بحق 
اللجوء إلى القضاء بوالدليل على ذلك ما استقرت عليه أحكام 
المحكمة الادارية العليا من أن الهيئات العامة تدخل فى نطاق مدلول 
لفظ "الحكومة". 
ففى .حكمها بتاريخ 0000 تقرر المحكمة الإدارية 
العليا أنه "لثن صح أن صندوق توفير البريد هوهيثة عامة مستقلة 
لها شخصية معنوية طبقا للمادة الأولى من قانون إنشائه رقم 85 
لسنة ١16068‏ .. وهو بهذه المثابة يخرج.. عن نطاق مدلول لفظ 
"الحكومة" ... إلا أنه بصدور القوانين رقم .... ورقم ١‏ لسنة 1١91517‏ 
.لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق وبين 
الهيئات العامة فى مجال تطبيق المادة 6٠‏ من القانون رقم السئة 
414 (فى شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
المدنية) ذلك أن المذكرة الإيضاحية للةاسون رقم ٠١‏ لسنة 19457 
... قد كشفت بما لايدع مجالا لشبهة فى خصوص طبيعة الهيئات 
العامة عن أن الهيئات العامة فى الغالب الأعم مصالح عامة حكومية 
منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وأنها وإن كانت ذات ميزانية 
خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل 
الدولة عجزما ويؤول لميزانية الدولة ماتحققه من أرياح ومن ثم فإن 
الحكمة التى .تغباها المشرع من تقرير مزية الإعفاء من الرصوم 


)4١(‏ مجموعة المبادئ القانونية فى ١8‏ سنة ., 19158 - 118٠‏ ء الجزء 
الثاني ؛ (د.ع) ءمبدأ 5١5‏ , ص67١١.‏ 


15ت 


القضاكية ... تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة ومن «بينها 


الهيئة الطاعنة.". 


وأخيرا لامحل للاستناد على ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة 
الفرنسى بإختصاصه بنظر المنازعات بين الهيئات الإدارية لنقد 
الحل الذى أقره المشرع المصرى لاختلاف الظروف حيث أن نظر هذه 
المنازعات فى فرنسا ركان . منذ وقت طويل» ضمن الولاية القضائية 
لمجلس الدولة فى حين أنها كانت خارجة» قيل نشأة مجلس الدولة 
المصرىء على ولاية القضاء حيث أن الفصل فيها كان يتم بالطرق 


الإدارية. 


المطلب الثالث 
طبيعة القرار الصادر عن الجمعية العميومية فى 
المنازعات بين الهيئات الإدارية 


)١(‏ فى بداية ممارسته للاختصاص بالفصل فى المنازعات بين 
الجهات الإداريةء لم يكن مجلس الدولةء كهيئة استشارية» متمتعا 
بسلطة تهائية وباتةء بل كان يبدى رأيا غير ملزم يعود إلى الإدارة» 
إن شاءت» أن نأخذ به. أوتعرض عنه. 


وهكذا جاءت صياغة المادة 77 (سادسا) من القانون رقم 4 لسنة 
٠» 4‏ وهى المادة التى قررت لأول مرة اسناد هذا الإاختصاص إلى 
تشكيل استشارى بالمجلس عكالتالى " يبدى قسم الرأى مجتمعا 
رأيه فى المسائل الآقية ... (سادسا) المنازعات التى تنشأا بين 
الوزارات ويين المصالح المختلفة أو بين هذه الوزارات والمصالح وبين 
الهيعات الإقليمية أو البدية أو بين هذه الهيئات. 


جام 


فمجلس الدولة فى هذا الشان بيدىء إذنء رأيا والرأى بطبيعته 
غير ملزم ما لم ينص القانون على غير ذلك. ١‏ 


ولم يتغير الوضع بإلغاء القانون رقم 4 لسنة ١944‏ ليحل 
محله القانون رقم ١56‏ لسنة ١180‏ حيث أن هذا الأخير سار على درب 
التانون: الأول ونقل حكم الفقرة (سادستا) من المادة 7 منه إلى 
الفقرة (ج) من المادة 44 من القانون الجديد وفنى سنة ١984‏ ألنغى 
القانون زقم ١518‏ السنة ١106‏ ليحل محله القانون رقم 90 لشئة 
4 الذى نقل حكم الفقرة (ج) من المادة 44 من قانون سنة 
65 إلى الفقرة (ج) من المادة 51 من القانون الجديد. 


وعلى: ذلك لم يكن لمجلس الدولة كهيئة استشارية؛ ممثلا فى 
قسم الرأى 'مجتمعاً أو فى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى, 
اختصاصا نهائيا وباتا بشأن المنازعات التئىّ تشور بين الجهات 
الإدارية» فقد كان يمارس إن صح القول؛ نوعا من "القضاء المقيّد" 
الذى يعتمد تنفيذه على إرادة السلطة العامة. 


وهو ما أعلنت.. الجمعية العمومية فى العديد من الفتاوىء ومنها 
فتواها الصادرة فى 11717/٠١١/١‏ التئ تءلن قبها أن "المرجع فى 
تنفيذ رأى الجمعية العمومية :فى النزاع للإدارة» وهى الآن المجلس 
التنفينذى بحكم قيامه على تنفيذ وتوجيه أعمال الوزارات والمصاليح 
والمؤسسات والهيئات العامة ورقابته على أعمالها واختصاصه بإلفاء 
وتعديل قرارا تهااغين الملائمة ... (141) , ش 


(57) مجموعة المبادئى القانونية, السنة ١8‏ . المرجم السابق. ص 1795 
ومابعدها, راجع أيصًا فتواها بجلسة 19555/9/١5‏ 2 الم رمع السابت » قاعدة 
رقم لاله .ص148-0545؟. 


6461 صن 


)١(‏ إلا أن الوضع قد تغير بعد تعديل القانون رقم 68 لسنة 
4 بالقانون رقم 85 لسنة ١159‏ الذى أضاف عبارة جديدة إلى 
النقرة (ج) من المادة 554 من قانون ١464‏ جاء بها "ويكون رأى 
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريسع فى هذه المنازعات ملزما 

أى أن الجمعية العمومية منذ صدور القانون رقم 6 لسنة 1١1454‏ 
وحتى الآن تمارس اختصاصا نهائيا وياتا وملزما لطرفى المنازعةء 
ولايحتاج إلى تصديق الإدارة عليه لينفذء حيث أن طرفى المنازعة 
وهما من الهيئات الإدارية ملتزمان» بنص قانوني صريحء بتنفينذ ما 
تنتهى إليه الجمعية العمومية فى شأن النزاع الذى شجر بينهما. 


وهكذا أصبح الرأى الذى تصدره الجمعية العمومية فى هذه 


المنازعات “اقرب إلى القضاء منه إلى الفتوى التى تتنم أصاسا 
بعدم الإلزام(69)ة : بما يمتنع معه إثارة المزاع مرة ا أمام 
التضاء( ؟5) . 


ومع ذلك يلاحظء وهوما أكدتة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع» أنها حيثما تجتمع للنظر فى هذه المنازعات لاتفعل ذلك 
بصفتها هيئة قضائية ولكن بصفتها هيئة استشارية ولاتتبيع فى 
بحثها للنزاع الإجراءات 'النتيعة أمام القضاءء فهى "ليست محكمة 
وإنما هى جهة فتوى حدد القانون اختصاصها ووسائل اتصالها 
بالمنازعات التى تعرض عليها"(59). 


459 قشو سليمان_الطماوى: القضاء الادارى: الكتاب الأولء المرب 
جع 

السابق » ص 8986٠١‏ . 

( 44 ) دكتورة سماد الشرقاوى. القضاء الادارى؛ المرجع السابقءص ١١9‏ 


(40) أنظر فتواها بجلة 1984/٠١/17‏ ء وقد سيقت الإشارة إليها. 
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وبناء على هذه الاختصاصات» تحسم الجمعية العموميةء» بصفة 
نهائية»ء المنازعات التى تشور بين الجهات الإدارية الواردة فى المادة 
6 فقرة (د) من قانون مجلس الدولة. 


ومع ذلك ذهب رأى إلى أن المقصود بإلتزام الطرفين فى المنازعة 
برأى مجلس الدولة هى الالتزام الإدارى وليس الالتزام |القضاكفى 
بمعنى أنه يمتنع عليهما أن يتخذا فيه إجراء إداريا مضادا أو موقفا 
مخالفا لمقتضاه إلا إذا تمثل ذلك فى الطعن فيه أمام القضاء وذلك 
قياسا على القرارات الإدارية النهافية التى يختص القضاء الإدارى 
بالنظر فى إلغائهاء إذ أن وصفها بأنها نهائيةء أى إدارياء لم يمنع 
من أن يقرر القانون الطعن فيها طبقا للمادة ٠١‏ من قأنون مجلس 
الدولة(15). . 


ولايوافق الاستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد على هذا الرأى على 
إطلاقه حيث أنه يجرى تفرقة بين ها إذا كانت المنازعة بين جهتين 
إداريتين لاتتمتعان بالشخصية المعنوية أو بين شخصين من 
أشخاص القانون العام(7؟) 


فإذا كانت الجمعية العمومية قد أصدرت قرارها فى منازعة إدارية 
بين وزارقين 'فإنه من الضرورى أن يكون قرارها ملزما للجانيين» 
"فليس هناك محكمة يمكن أن تعرض عليها مثل هذه المنازعة. ولا باس 
هنا من إعمال ما نضت عليه المادة 7" من قانون مجلس الدولة وهى 
تقول بأن يكون .رأى هذه الجمعية فى هذه الحالة ملزما للجانبين". 


(41 ) دكتور مصطفى كمال وصفى., أصول اجراءات القضاء الادارى , المرجم 
السايق. ص 85 . 

(41) دكتور مصطفى أبو زيد فهمىء. القضاء الادارى ومجلس الدولة, 
المرجع السابق. ص 55١‏ , 
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وإذا كانت المنازعة الإدارية بين شخصين من أشخاص القانون 
العام؛ فلا محل لحرمان أى:منهما من الالتجاء إلى المحكمة المختصة 
فى مجلس الدولة. بعد أن تضدر الجمعية العمومية قرارها "والقول 
بغير ذلك سوف يتعارض مع نص المادة 548 من الدستور لأنه سوف 
. يحصن قرارا إداريا من رقابة القضاء". 


هذه الآراء» وإن كانت لاتتماشى مع ماهو مستقر لدى مجلس 
الدولة كهيثئة :قضائية وكهيئة استشارية من أن اختصاص الجمعية 
.العمومية بالفصل فى المنازعات بين الجهات “الإدارية هو بديل عن 
الذعوئ التضاكية» لها ميزة التنبيه إلى غراية وضع 'تتمكن فيه جهة 
اسشتغاروية بالنصل فى منازعات تدخل» فى الوضع المادى للأمور» فى 
مجال الولاية القضاكية لمجلس الدوكة كما هو الشأن فى النظام 


إلا أنه مما يخفف من غرابة هذا الوضع أن هذا الجهة هى أعلى 
هيئة استشارية فى مجلس الدولة ومكونة” من مستشارين دائمى 
التنقل بين القسم الاستشارى والقسم القضائى لمجلس الدولةء. فإذا 
كانوا اليتوم ‏ مستغارينن للإدارة العامة» فغدا سيصبحون قضاتها 


عا 


الفصل الثاذ 
التأثير المتبادل بين الوظيفتين الاستشارية 
والقضائية لمجلس الدولة 


إذا كان التداخل فى الاختصاصات الاستشارية والقضائقية 
لمجلس الدولة لا يتم ء فى النظامين المصرى والفرنسى على ما 
سبق البيان .» بطريقة تبادلية . فان التأثير بين الوظيفتين 
الإستشاريبة والقضائية لهذا المجلس يتجقق ٠‏ فى هذين النظامين » 
من الجانبين: فالوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة لها آثارها التى 
“تنعكس عليه وهو يمارس دوره القضائى فى الفصل _فى. المنازعات 
الإدارية . 


كما أن وظيفته القضائية لها تأثيراتها الظاهرة على الأقسام 
الاستشارية لمجلس الدولة وهى تمارس دورها فى الافتاء . 


وعلي .ذلك »ينقسم هذا الفصل الى مبحثين متتالييسن . 


المبحث الآول : الا مكاسات القضائية للوظيفة الاستشازية لمجلس 
الدولة 8 1 

المبحث الثانى : الانعكاسات الاستشارية للوظيفة القضائية لمججلس _ 
الدولة . 


16د 


الانمكاسات القتضائية للاختصاصات ‏ 
الاستشارية لمجلس الدولة 


للوظيفغة الاستشارية لمجلس الدولة تأثيراتها المباشرة على 
القاضى الادارى إبان ممارسته لاختصاصاقه القضاكية بالقصل فى 
المنازعات الإدارية » مما جعله يضفضى عليها خمايته القضائيية فيما 
لى اخلت الإدارة بالتزاماتها القأنونية التى توجب عليها طلب رأى 
الجهة المختصة بهذا المجلس قبل التصرفه ء فصلا عن تأثره 
بمضمون الفتاوى الصادرة عن الأقسام الاستشارية 5 


فالانعكاسات القضائية للوظيفة الاستشارية. _تأخذ » إذن » 
مظهين نعرض لهما على التوالى فى المطليين التالييسن , ٠‏ 
المطلب .الأول : تمتع الاختصاصات الاستشارية لمجلس 'الدولة 
بحماية القضاء الإدارى . 
المطلب الثانى : تأثر القضاء الإدارى بمضمون الغتاوى الصادرة عن 


مجلس الدولة . 
1 المطلب الأول 
تمع الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة 
بحماية القضاء الإدارى 


ينص المشرع فى كثير من الأحيان على ضرورة قيام السلطة 
التنفيذية باخذ رأى مجلس الدولة قبل التصرف - 


فمثلا فى فرنسا » ينص دستور متة ١184‏ على التزام 
الحكومة بأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات الغوانين قبل عرضها 
على البرلمان » وفى الثوائح التفويضيية قيل إصدارها ء وأيضًا فى 


1(١ 


اللوائح المستقلة التى تعدل بموجبها قوانين صدرت قبل نفاذ هذا 
الدستور وكان موضوعها تنظيم مساكل اعتبرها واضع الدستور ذات 
طبيعة لائحية . 


وهناك أيضا نصوص تشريعية توجب على الإدارة أخذ رأى مجلس 
الدوتة بشأن بعض المراسيم قبل اصدارها من ذلك مثلا المراسيم 
الصادرة بإسقاط الجنسية . 


وفى مصر . حوى العديد من التشريعات واللوائح نصوصا تحمل 
الإدارة التزاما باخذ رأى مجلس الدولة مسبقا قبل التصرف . 


فالمادة 7 من قانون مجلين الدولة الخالى » مثلا » تقرر أنه " 
على كل وزارة أو مملحخة قل اتاد اي تادون أو قرار من رئيس 
الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة » أن تعرض المشروع المقسرع 
على قشم لد بع لمراجعة سيائسه 1" 


ومن ذلك أيضا » ما نصت عليه المادة 6 من قانون تنظيم 
المناقصات والمزايدات الصادر به القانون رقم 4 لسنة ١47‏ من أنه" 
لا يجوز ابرام عقد تزيد قيمته على 6٠0٠٠‏ جنيه (خمسة آلاف) دون 
أخذ رأى الجهة المختصة بمجلس الدولة '. 


ومن قبيل ,الاستشسارة. الملزمة أيضًا " ها جاء بالمادة /ا من 
اللائحة التتفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايداث من نص على 
أن " تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التى تصدرها 
الجهات المعينة » بعد الرجوع إلى ادارة الفتوى المختصة بمجلس 
الدولة » بشطب أو إعادة قيد الموردين أو المقاولين :.. " . وما جاء 
بالمادة منهنا من نص على أنه ” لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل” 
أى شرط أؤامادة فى الأشتراطات العامة أو الخاصة النى يتعيين إقرارها 


ت11ات 


من الجهات المختصة بمراجعة العقود بمجلس الدولة إلا بعد ,الرجوع 
إليها وموائقتها .." . 


هذه النصوص جميعها تضع ء كما هو واضح ء التزاما على 
السلطات المختصة بالرجوع إلى مجلس الدولة وأخذ رأيه قبل أن 
تتصرف ٠»‏ ولكنها فى ذات الوقت لا تقرر حِرَاء معينا على إعمال 
البلطة المختصة أخذ رأى مجلس الدولة 


إلا أن القضاء الإدارى لم يتخذ موقا سلييا فى مواجهة عدم 
إحترام الإدازة لالتزامها بأخذ:رأى مجلس الدولة فى حالة النص عليه 
» وجاء ليسد الثفرة الموجودة فى التشريع 5 


ذلك. أن مجلس الدولة ٠‏ كهيثئة قضائية » اعتبر احشرام 
الاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة من قيل الإدارة. عنصرا فى 
الشرعية الخارجية للعمل الإدارى يترتب على إهماله بطلان هذا الأخير 


ومع ذلك لا يمنح القضاء الإدارىق فى كل من فرنسا ومصر 
نغس القدر من الحماية للإختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة . 


ففى فرنسا ٠»‏ تتمتع هذه الاختصاصات بحماية استثنائية 
وخاصة فى حين أنها فى مصرء يضفى عليها القضاء الإدارى حماية 
عادية . 
آولا ٠‏ تمتع الاختصاصات الاستشارية لمجنس الدولة الفرنسى 
بحماية فضائية خاصة 

يضفى القضاء الإدارى الفرنسى على الاختضاصات الاستشارية 
لمجلس الدولة حماية خاصة لا تتمصع بها الاختصاصات الاستشارية 
للجهات الا خرى :وتمثل ذلك فى وجهين ‏ 


-115أ1اه 


)١(‏ بالنسبة لالتزام الإدارة يعرض قراراتها على الجهة 
الاستشارية المختصةبمجلسالدولة لمراجعة صياغتها ٠‏ يوجب مجلس 
الدولة أن يتم عرض ميشروع القغرار بكامله وبجميع تفصيلاته دون 
نقضان ١‏ 


ولقد أدى ذلك بمجلس الدولة إلى تقرير هبدأ مقتضاه أن 
السلطة التنفيذية مقيدة بأن: تختنار إما مشروعها الأصلئ الذى 
عرضته على القسم اتن المختص » أو النص الذى أقره هذا 
:الأخيسر. ٠‏ ؤليس لها أن تتبتيى صياغة ثالشة:حيك أنها . إن فعلت » 
تكون قد أقرت نصا لم تسغشر 3 مجلس الفاوثة: منشانتنه » مما يجعله غير 


ومن الاحكام الأؤلى التى أقر فيهاهجلس الدولة هذا المبدأ حكمه 
بتاريخ 1176/17/54 فتى قضية 3116265 © (81455481[1 )1١(‏ 


تخلص وقائع النزاع فى أن المادة ١4‏ من قانون ١9554/14/0"‏ 
بشآن التوظيف الأجبارى الجمرحى الخرب نصت”* على أن تنفيذهما 
يستلنم إصدار لائحة : إدارة عامة وهى مد شمن المراسينم التى يلزنم 2 
قبل إصدارها عرضها على مجلس الدولة كهيئة وي لمراجعة 


فإذا بمجلس الدولة يلغى هذه اللائحة مستندا إلى هذا الوجة :من 
الطلعن_فقط.. :وخاءتٍ .عباريته كالتالتتى::: 
(3) راجع قى هذا الحكم والتعلينق عليم.: 


1 (1929 2 1892 46 فييك معرع فب رؤز مم1 147010 24 
,30-4,ممر نيك ين 


3 06 «مع[220 عأناة'1 كلاة 1ع0ا]2)ة عل ستموعط إزه5 للأنان 5مدد" 
نهم 24 سل ذ10 12 عل 8اعة'! عل كعصدةء؛ سك'نان غصديةل تأكمم..عأعمومع 
00 2م00 أمع مع تودوعععم 6عممة اع" تق لتعقصم ع1 ,1972 
1 أو رعنال ,"عناوتاطنام «ملغهناكتمتم 20ل كلمع دم اعت 165 كنا كالاة 
كتوة'! عداتتاة 5هم عم عل مه عتكتتاة 06 ععاتقم عاقع1 امعستعمء كتامع 
أنان وعتتاقءم قعل جعاءلل6 كمتمدم نال اتدكتدى عم له تصصمل ؤوء تنا ثنانو 
لتعقمه نال كمعنغهمء06116 ساح كعكتشامة غمعص [طقلد6:م 6)6 قدم 0< 
عاضا أنه 1لنا0؟ لأ نأه 5 ع1 قصهل رعنين 18 عل أأناة أأنان هات 
تسن كدمناتهمكتل دعل عناؤتاطنام مه1)دكتمندم0:20 عمعصيو[وة: 16 مدل 
إزثلا قم وأسلامة قاءز210 16 غم 1021م عنان كعلاءه تم أمعتهرةة عم 
لذ روةاطاسوكقة معنام 2006 5ع1آءه قط جأهاكل”ل لأعقدمه ناج 
85 ع0 .كنا0م. رأعنالع1 ,نتهءكتامه أعزمدم مسئلق رماتلدة: مه باتدئزوة”ة 
أدءزه؟ ,1977 ,تقه 21 ندل أه1 12 عل م6اععم قغمدخ1 عل مممتامتووعرم 
نال 5م10همء06116 عتناة تادعلانا0ه 3 كتنتناهد عماة عتهروعل رؤءة جرعوطه 

."081216 لأعقدم 


هذا الحكم يبين . كما لاحظ [814171101 فى تعليقه عليه . 
الدور العاكد إلى كل من مجلس الدوئة ٠‏ كهيئة استشارية ٠‏ والحكومة 
فى مسألة اللوائح التى تلزم هذهالآخيرةياخذ رأيه فَيها قبل إصدارها 
» فاأسلوب إعدادها وإصدارها يبسنير على الوجه التالى ٠‏ 
- تعد الحكومة مشروع اللائحة تم تعرضها على مجلس الدولة 
ليراجع صياغتها بما معناه وصع أحكامها فى عيارات قانوبيه سليمة 
مؤدية للمعسى المقصود 


0112م 


- الحكومة لها سلطة تقديرية فى أن تأخذ بصياغتها الأصلية 
لمشروع اللائحة أو بالصياغة المعدله على حسب ماأارتآه مجلس الدولة 


- ولكن ليس باستطاعتها أن تضمن المشروع النهائى للائحة 
أحكاما لم تعرضها على مجلس الدولة . 


- فى هذه الحالة ولكى تكون اللائحة مشروعة » يجبعرض 
الأحكام الجديدة على مجلس الدولة لأخد رأيه فيها (5) ٠.‏ , 


بل .إن مجلس الدولة » حرصا منه,على ضرورة احترام الإدارة 
لالتزامها السابق ‏ يقرر فى حكمه بتاريخ ١478/77/17‏ الصادر فى 
دعوى وزير الاقتصاد والمالية عدم شرعية التصحيح الذى نشرته 
الحكومة فى الجريدة الرسمية حيث أنه لم يكن واردا " فى النص 
الحكومى الذى عرض عليه ولم يتضمنه النص الذى أقره ٠‏ وذلك”' 
بالرغم من أن هذا التصحيح مطابق تماما للمرسوم الذى أتى 
ليصححه (7) . ْ : 


والاستقتاء الوحيد الذى يرد على هذا القضاء المستقر يخلص 
فى أن للإدارة عند صياغتها للمشروع النهائى » أن تتبنى صياغة 
توفق بين نضوضئ:مشروعها الأصلى الذى عرضته على هجلس الدولة 


: لمجلس الدولة الفرنسى قضاء مستقر على ذلك . راجع فثلا‎ )١( 
015 13 ر[195 16116 2 بقل :2.7214 .18 ,/(801/1601 ,1949 أهام‎ 
و1 1175سكمآ!/! ,1974. انه 26 5ل 66 ,ل ,1 ر27055160/01‎ 253. 
© 8,8 6ه ةكردم أ 5م 7علاتا دمل أهاتمتلهم قللاج0) ,1989 «ارتائل‎ 1001, 
1989, 7ط‎ 6, ١ 


زهة راجع 0 
© 0/1341 :1118471665 كعل أت علا (مارمعع ”1 46 © اكتاتالا ,27/1/1968 61 
٠ 5. 1‏ 8[ ي017070 


0 


وبين النص الذى افترض عليها شريطة ألا ينجم عن ذلك تشويه 
لهذين المشروعين (4) . 


أما الجهات الاستشارية الأخرى غير مجلس الدولة » والتى تلنم 
الإدارة باخذ رأيها ٠.‏ فلا يوجب مجلس الدولة على هذه الآخيرة أن 
تعرض عليها نص المشروع المقترح كاملا بل يكفى أن يطلب 
رأيها فى الأحكام الأساسية التمى يتضمنها وع[" 
"وم [اء نوو د«منتومم5تل < 0ه © 


وعلى ذلك » ينتهى مجلس الدولة إلى شرعية القرار الذىأخذت 
بشائه. الفتؤى :بالرغم من أن السلطة الإدارية المختصة قامت بإدخال 
تعديلات على النص الأصلى الذى طلبت الفتوى بشأقه () . 


(؟) أما عن وجه الحماية'الثانسى الذى يضفيه مجلس الدولة » 
كهيئة قضائية ٠‏ على اختصاصاته الاستشارية والذى يميزها عن 
الاختصاصات الاستشارية للهيئات الأخرى ٠‏ قفيكضنن فى أن القضاء 
الإدارى يعتبر أن كل ما يتصل بالاختصاصات الاستشارية لمجلس 
الدولة يرتبط بالاختصاص ويتعلق بالنظام العام . 


) 4 ) انظر : 
2ل 465 مراع 1065ن6جع قم ©[018غلهد جمنلة ,1965 :8م00 16 01 
11515 عامل[ ,98 ,1 ,1969 ,أل (1[.1ء 1527126 
(6) انظر فى ذلك : 


عهاعه كمك ماتولنت قلنادوها ها عك عاٌثلاممء ع8 ,05:آ0101 41006191105 .كر 
.ك5 1 305 ,21 ,1983 ,10.2 ا 


(5) راجع : 
7 .م ,11 ,1956 ,4,2 بالتاشلف!27) عاء2 ,1956 #باماهه 26 ,5ل © 
101/1 01/1 


1ك 


صحيح أن مجلس الدولة » فى أحكامه الأولى ٠‏ لم يذهبهمذا 
المذهبمعتبرا إهماالإدارة لاختصاصاته الاستشارية عيب جوهرى فى 
الاجراءات الواجبة الاتباع مما يحتم بطلان القرار لهذا السبب 


وهو ما قرنه فى حكمه فى. قضية(512455/41[1 سالفا الاشارة 
إليها حيث يعلن : 


ع0 كص اتوهمكتل 5ع1 تمعدم ,عنن أسقاقممه أنه للثنو اممرعلتكممح" 
ؤعااء6 اهمة 26 .... قعمتهاجعه ,1925 29211 3 ندل أعتعقل بال 4 عاعتاية:1 
لم غ0”8)2 لتعقصمء هه الع تمعلرء كتادع ع1 كدم كتتسكمدتا أعزميم يل تم 
أ6 10م 1 ع1 عنمل :08181 لأعقدمه غ1 تدم 6أمولة أء 10م نال 
06 اكات لأعقهم ناه مدن ما م 8 الع ت2 تاتاقصم دع لاع نان 
قعسمهة دعل كدمتاذامت؟ ده 0161665م 616 عمل اده كمهأزوهم15ل مع 
6 عكاة1 أمعكزه0 اع ,أه1 1 هم 5عالعوعرم لت يا نان 

."665 ناطق 00056011620 


. إلا أن مجلس الدولة ما لبث أن عدل عن ذلك معتبرا مخالفة 
الإدارة لاختصاصاته الاستشارية عيبا فى الاختصاص وكان عدوله 
فى البداية طمنا » ثم جاء بعد ذلك صريحا ومباشرا " . 


ذلك أنه فى البداية كان يشير إلى أن الدفع القائم على 
قيام الؤدارة بطلب رأى مجلسس الدولة قبل التصرف . وذلك فى 85 
التى تلتزم فيْها بذلك » يعتيز دفعا متعلقا بالنظام العام يثيره 
القاضى من تلقاء نفسه »ء مما يعنى كما لاحظ (7) 12860 
و معيو 15لنا 0171 دعل تفكلاء ألا 11م 01 ر11.101804060 


,لطهلة 8071 12 تااللملفة!! ,الا 3 كات [زه عععندأة1/ا 1 1[ 4 اأععدم0 
2 ط 1974 


11س 


8(11051101) » أن مجلس الدولة يعتبر أن عدم المشروعية هذه 
يتعلق بعنصر الاختصاص فى القرار الإدارى ‏ 


إلا أنه منذ حكمه بتاريخ ١4617//1/58‏ فى قضية عه طذع1 
ار كت 0 يستخدم عبارات فى غاية الوضوح قساوى بين إهمال 
اختصاصه الاستشارى وعدم الاختصاص (5) . 


ففى هذا الحكم الصادر بشأن مرسوم بتأري ١1601/80/8‏ الدى 
لم يستشر بشاأنه مجلس الدولة » فى حين أن المشرع كان يلزم 
الإدارة بذلك ؛ جاءتت الحيثية التألية : - 


قصل كتهم 616 قدم 2'ه 1951 تددم 5 دل أععقل ع1 عبان سهم 06 نمدم" 
دون سكتمتسل0'2 كامعسعلوةء د٠1‏ كسمم كعمعنت كعصر؟ ع1 
."ع6 طعاء ممرمعصة ”ل عللعقاضء ,عاتناد تدم راي للاناو زعسوتاطام 


والملاحظ فى هذه الحيثية أن مجلس الدولة يصف عدم قيام 
الإدارة بطلب رأيه مسبقا قبل التصرف بالرغم من أن القاتون. يلزمها 
بذلك بأنه عيب شكلي ومع ذلك ينتهى إلى أنه يمس ركن الاختصاص 
فى القرار . 


هذا الموقف الذى لا يخلو من غموض . أوضحه مجلس الدوله 
بصورة قاطعة فى حكمه بتاريخ ١1817//5/4‏ حيث قرر أنه بالتنسبة 
للقرارات التى تلنم الإدارة ياخذ رأيه فيها مسبقا قيل اصدارها » 


(خ) افر + 
1 4161 افسي قله جاعتس جيه عأعه'! عل عمجمل كت مسافّعهة"! ,[84057101 <1 
0 2 ,1975 ,10101 يهط بكقمعا7هر_ امن 


(1)انظر 
١ 63.‏ ,1 ب6تهاء5 مفناعكا ,1951 جمأناعل ذ2 ...85 )6 


11 يه 


فإن الاختصاص بثانها شركة بينها وبينه )١١(‏ .لنحدد بداءة 
الظروف التى صدر فيها هذا الحكم . 


بتاريخ 1975/1/77 » أصدرت الحكومة » ممثلة فى رئيسن 
مجلس الوزراء وسكرتير الدولة للشثئون الثقافية ٠»‏ مرسوما يقضى 
بتصنيف منطقة فى باريس تدعى المدينة المزهرة "' غأكت 128" 
'"1611516 ضمن المناطق الخضراء الواجب حمايتها . 


طعنت الشركة المالكة لهذه المنطقة فى المرسوم المذكور لاسباب 
عديدة منها مأ هى شكلى ومنها ما هى موضوعى دون إشارة إلى أن 
الحكومة حينما أصدرت قرارها المذكور لم تراع ما هى ملتزمة به من 
الحصول مشبقا على رأى مجلس الدولة . 


إلا أن مفوض الحكومة ة 6811817018 بعد أن عرض لمختلف أوجه 
الطعن فى القرار ٠‏ لاحظ أن ثمة . وجها للطعن فيه لم تشره الشركة 
الطاعنة وهو أن الالتزام الواقع على الإدارة بأخذ رأى مجلس الدولة قبل 
صدور القرار المطعون فيه » وذلك طيقا للمادة 8 من القانون. الصادر 
فى 1170/90/7 وا!نعدل بالقانون الصادر فى ١151/15/١8‏ ءلم 
يتلم تنفيذه فى ظروف قانونية . 


. ذلك أن سكرتارية الدولة للشئون الثتقافية أرسلت بتاريخ 
خطابا إلى قسم الشئون الداخلية تطلب فيه بإلحاح 
قيد مشروع المرسوم فى جدول اعمال القسم بدءا من ١177/١1/7١‏ وهى 
اليم الذى قام فيه قسم الشئون الداخلية بيحث مشروع المرسوم 
لينتهى إلى رأى مخالف لما جاء به » وتم إرسال هذا الرأى وملف 
(١٠)راجع‏ 


0 61-67 اله ءوالاقمسوة علامط 500814 ,1978 شاد 9 طح 
7015 .01ن) .19032 6 6انفلاروكاصاة ,11 ,1970 ,ع3 ,12400ار 


1 


الموضوع بكامله إلى سكرتارية الدولة للشئون |الثقافية وكان ذلك 
فى ١495/7/5‏ حيث تسلمت الإدارة المختصة رسميا هذه الفتوى 
والملق الملحق بها . 


إلا آن المرسوم المطعون فيه وقلع من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 
حهممفنن » ممأ يعنى أن توقيع الوزير المسئول مباشرة عن 
الموْضعْ وهو سكرتير الدولة للشقون الثقافية » قذ تم فى. تاريخ 


مابق . 


ومعنى ذلك أن الوزيرين المختصين أصدرا قرارهما قبل أن يحيطا 
علما بموقف مجلس الدولة الذى جاء. مناهمضا لهذا القرار من الناحية 
التانونية ومن ناحية الملاءمة . 


فى هذا الإطار ٠‏ دعا مفوض الحكومة مجلس الدولة ليثير هذا 
الدفع من تلقاء اققسسية ويحكم|بإلفاء القرار لعدم الاختصاص » وهو مأ 
استجاب له المجلس وجاءت عباراته كالتالى : ْ 


اع امول 3 عا أكتقة فا د اماق لتعقدم ع1 عدو غصهع 6ل تقممت" 
"ع8 مان" 13 عل امعصعدكدك غمقادوم أععو6ل عل أءزمدم تال . 
0 16 6ستصسفيت باءز10م عه عنان :نعط غل علاك؟ 13 عل وعتة دعا تمسصقم 
تبن عأمم عسبخل أعزاه'! اله 3 رتناو لمع صللا ع صمناءةة 13 عدم رع مدل 
زتع مو 23 ع1 عقتتألتت 15 3 مال ماع56 ناه عمتسعمدها 616 2 
قن 15 عل اسمعصمعددقك أمماممم أعئةل ع1 اأمقمولد مء أكستد'نن 
بع غزه9ة*0 غموكة ,1976 بعترسول 2 غ1 وول "عن 
ع تدع رم دن لتععدمىء نلق عامم 12 عل همتامعتستتصصمه 
عت امتقدم 16 عناو عع ا متم 1 أمممعمم 3 عتاكتمتم 
8 عاعتوة'! ع0 نانع هء بأمعستعمع تناه 5[ ععكة أمعصعاملهزدم 

19 أخمم 2 نال ذه1 12 عل ماععتم 


1د 


ومكذا إن قيام السلطة العامة بإصدار قرارها قبل تسليم فتوى 
ميجلس الدولة يعتبر من جانبها تنكرا للاختصاص الدى يمارصه 
بالاشتراك معها طبقا لأحكام القانون . 


هذا القضاء يصعب فى الواقع » كما لاحظ العديد من المعلقين 
(7)11» تغسيره باعتبارات قانونية بحتة : - فكيف يمكن القول 
بأن مجلس الدولة شريك للإدارة فى إصدار القرار فى حين أنها غير 
ملزمة » أصلا . يتبنى وجهة نظره وتستطيسع . بلا حرج ء أن تاخذ 
بمشروعها الأصلى ؟ 


والأقرب إلى المنطق والمعقول هو تفسير هذا القضاء بإعتبارات 
عملية جوهرها أن القاضى الإدارى رغبة” منه فى حماية اختصاصاته 
| الاستشارية لم يجد وسيلة أخرى لذلك سوى اعتبارها متعلقة بعنصر 
الاختصاص فى القرار الإدارى حتى يتمكن ,٠‏ والأمر كذلك » من إشارة 
المسألة من تلقاء نفسه بإعتبار أن المسائل المتعلقة بالاختصاص 


تتصل بالنظام العام . 


وما .كان ذلك كذلك إلا لآن مجاس الدولة والإدارة هما اللذان 
يعرفان ققط:. بالنظر للطابع السرى للفتاوى» الظروف التى تم فى ٠‏ 
إطارها إعداد وإصدار القرارات الإدارية الواجب أخذ رأى مجلس الدولبة 
فيها قبل إصدارها . 


: انظر فى ذلك‎ ) ١1!( 
1 805137010, 1ك 17ل اكتستايفه ممه 1 ع4 عام[ 61 تنلا عور‎ 47011 
'.07106لأنازلاى 1016 ,51152 سآ .ك5 © 311 .7ط ,1975 ,[1.010 كاروط كته انه‎ 
وتاطلاظ 07011 46 5ع4لاائظآ :17 .علاوااطلا 711517001071ةا(لله ”ل اترعاجواع7 مآ‎ 
(ط ,1964 كدرنا) ,ذترهم‎ 269-0 
01/121015, ©0061. -.لأه.جه ,111400 ,9/6/1978 آ.) كنامئ‎ 
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عل أية حال » إن اعتبار عدم أخذ الرأى مسألة متعلقة 
بالاختصاص ٍ مقصور فقط على الاختصاصات الاستشارية لمجلس 
الدولة دون غيره من من الهيئات الأخرى(1١1)‏ 1 


والاستشنناء الوحيد: الذى يقرره مجلس الدولة على هذا المبدأ 
يتعلق يعدم قيام الحكومة باستشارة” المجلس الدستورى بشأن إصدار 
لائحة منتقلة: بتعديل قانون صادر بعد نفاذ دستور سنة يدل 
ترى أنه ينظم مسألة تدخل فى مجال اللائحة ٠ )١5(‏ 


كل ذلك يكشف :لنا عن مدى الحماية الخاصة التى ليضفيها 
القضاء الإدارى الفرنسئ على: الاختضاصات الامتشارية لمجلس 
الدولة ‏ ' ْ 
فماذا عن موقف القضاء الإدارى المصرى ؟ 


ثانيا : تمتمّع الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة المصرى 
بحماية قضائية عادية ' 

لا يغفسرق مجلتس الذولة المصرى فى حمايته لالقزام الإدارة 
بطلب رأى فرد معين أو جهة معينة بين ما إذا كان المنالزت الخد رايد 
هو جهة المتشارية المجلس الدولة أو جهة أخرى آيا كانت :* 


ذلك أنه يعتبر ,أن الالتزام الواقع على |الإدارة باخد رأى جهة 
معينة أيا كانتء شكلية جوهرية يترتب على إغفالها إلغاء القرار 
لعيب فئ الشكل» »'وذلك دون أدنى تمييز بين ما إذا كانت الحفة 
المطلوب أخذ رأيها هى مجلس الدولة أم جهة إدارية. 


(1]داجع 7 2١‏ بأن.جزه ر..قعقداء فاع اسه كع 1مفاعار1 ,8.1400 

(+١)أنظي‏ : ش 
ره 2 ,77160601715 وعل ع0[ 06 80141ه: اأعدده©) ,1963 إعللالال 3 ان 
:811471077 .00 ,739 ,5 ,1962 


0 


)١(‏ عرضت محكمة القضاء الإدارى لمسألة الآثر الناجم عنإهمال 
الإدارة احترام الاختصاصات الاستشارية فمجلس الدولة لأول مرةء 
فيما يعلم الباحث» فى حكمها الصادر بجلسة )١5(1١16./4/١8‏ 
وكان موضوعه نزاع حول شرعية قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم /7ا 545 
المنشور فى ١441//4/1١6‏ طعن فيه لأسباب عديدة منها أنه لم 
يعرض على مجلس الدولة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة /ا١‏ من 
قانون إنشائم. 


ردا على هذا الدفع تم تقرر محكمة ‏ القضاء الإدارى أن هذا القرار 
"باطل من ناحية الشكل إذ الثابت أن مجلس الدولة لم يتول صياغته 
ولم يقم بمراجعته وفقا لأحكام المادتين ١١‏ (و7١'‏ من القانون رقم 
لسنة ١145‏ الخاص بإنشاء مجلسن الدولة وهو القانون الذى.كان 


معمولا به وقت صدور القرار". 


وتتابع قولها: "وترى المحكمة أن القانون وقد اشترط أن يقوم 
مجلس الدولة بصياغة اللوائح الوزارية وبمراجعتها يكون بذلك قد 
وضع شرطا شكليا لصحة هذه اللوائح وأن عدم استيفاء اللائحة لهذا 
الشرط يستوجب البطلان - ولم يضع القانون هذا الشرط عبثاء بل أراد 
به أن يجنب اللوائح الإدارية مواطن الخطأ - وها قد تحققت الحكمة 
الى إتوخاما القانون فى شأن القرار المطعون فيه بالذات" 


الواضح من هذه الفقرة من حكم محكمة القضاء الإدارى أن هذه 
الأخيرة تريط بين عيب الشكل فى القرار المطعون فيه والذى تمثل 
فى عدم عرضه على مجلس الدولة لمراجعتهء وما شابه من عيوب 
موضوعية ,تمثّلت فى أنه بالرغم من أنه صدر كلائحة تنفيذية لبعسض 
القوانينن القائمة مما كأن يفترض معه أن يقتصر على وضع القواعد 


١4 (‏ ) مجموعة السنة الرايعة, مبدأ رقم ,ص 04 ومابعدها. 


ا 


التفصيلية اللازمة لتنفيذها دون اضافة أو تعديل فى أحكامها أو 
إعفاء من تنفيذ هذه الأحكام أو تعطيل لهذا التنفينء إلا أنه تضمن 
قواعد عامة لتنظيم اتحادات تجارية واشتمل. على قيود تحد من نشاط 
الأفراد' وحرياتهم فى التعامل وهى قواعد تتضضمن تعديلا لأحكام 
القتوانين التى يفترض فى القرار المطعون فيه أنه جاء كلائحة 
تنفيذية لها. ‏ 


ش إلا أن الحكم الأساسى فى الموضوع الذى كشفت فيه محكمة 
القضاء الإدارى عن مدى حرصها على ضرورة احترام الإدارة 
للاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة هو ذلك الحكم الصادر فى 
5 من فبراير سنة ١107‏ بشأن الطعن فى قرار وزير المالية بتاريخ 
7٠‏ المؤسس على أنه لم يتم عرضه على قسم التشريع 
لمجلس الدولة(8١).‏ 


ردا على هذه الوجه ذهب ممثل. الإدارة إلى أن "عدم عرض القرار 
المطعون فيه :على قسم التشريسع بمجلس الدولة لايوجب بطلانه (حيث 
أن) المشرع لم ينص على البطلان كجزاء على عدم العرض ولا بطلان 
إلا بننص". 


إضافة إلى ذلك "إن المشرع لم يقل بوجوب العرض أصلا وإنما 
اقتصر على إنشاء قسم التشريع بمجلسن الدولة كجهة جديدة ذات 
اختصاص فى الصياغة القانونية تشتصرك مع الجهات القديمة التى 
ثبت لها اختصاص من قبلء وهى الؤزارات التى كانت تعد اللوائح 
والقرارات. فلم يخص المشرع قسم التشريع دون الأقنسام الفنية 
بالوزارات باختصاص الصياغة . ولاتخصيض إلا بمخصصء والعام يؤخذ 
على إطلاقهء وصبغة النص صبغفة مبينةعوليست صبغة آمرة ولا 


( 16 ) مجموعة السنة السادسة. مبدأ رقم ١46‏ .ص١١‏ ومابعدها. 


ا 


ناهية» وإنما هى تقول "يتولى" قسم التشريع اختصاص الصياغة. 
وكان هذا هو ذ فهم المشرعين على ما هو ظاهر من الأعمال التحضيرية" ّ 


وينهى ممثّل الإدارة أسانيده بالقول بأنه “مادام القرار صحيحا 
من ناحية الموضوع فقد تبيئ أنه لم يقع أى ضرر من جراء عدم عرضه 
على هذا القسم والبطلان إنما يقوم على الضررء ولما كان الضرر فى 
هذه الحالة منتغياء فلا يصح الحكم بالبطلان". 


هذه هى الحجج التى تولّت محكمة القضاء الإذارى؛ دفاعا منها عن 
الاختضاص الاستشارى لمجلس الدولة؛ تفنيدها الواحدة تلو الأخرى. 


١‏ بالسبة للادعاء بعدم وجوب عرض اللوائح والقرارات التنفيذدية 
عل قسم التشريع بمجلس الدولة قررت المحكمة» بعد استعراضها 
لنصوص القائون ويعد الرجوع إلى الأعمال التحضيرية التى أقترنت 
به "أن المشرع قصد إلى.وجوب عرض اللوائح والقرارات التنفيذية 
كافة على قسم التشريع الحكمة ظاهرة» هى أن يجعل لمجلس الدولة 
رقابة على الإدارة وهى تمارس اختصاصها الاستثناقفى فى التشريسع. 
فالإدارة بحسب الدستور لاتملك التشريع إلا فى حدود مرسومه ونى 
نطاق محدود ويجب فوق ذلك أن تلتزم فى تشريعها ألا تصطدم 
باأحكام الدستور أو بنصوص القوانين التى أقرها البرلمان. ومجلس 
الدولة فى |هيئتيه قسم التشريع والجمعية العمومية لقسمى. الرأى 
والدتشر: ييبعء هى ا ينبه الإدارة إلى تجنب هذا الاصطدامء فإذا لم 


تتجنبه وتعارض تشره يعها الفرعى مع التشريعات الرئيسيةء كان 
لزاما على مجلس لدرية فى محكمته الإدارية أن يزيل هذا التعارض 
بإلغاء ماتعارض من تشرر يع الإدارة مع تشريع البرلمان أو مع أحكام 


|الدستور” . 
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وهكذاء “إن عرض اللوائح والقرارات التنفيذية على قسم التث 
لايعدو أن يكون أمرا متعلقا بالاختصاص أو بالشكلء وهو على كل 
حال إجراء واجب يحتفه القانون". 


إما عن القول بأن جزاء عدم العرض على مجلس الدولة لايمكن أن 
يكون بطلان القرار حيث لا يظطلان إلا بنصء فقد "اصبح قولا: مهجورا 
لم يعد هو الرأى المعمول بهء ويخاصة فى دائرة القانون العام". 


ذلك أنه عند سكوت المشرع عن الجزاء الذى يترتب على مخالفة 
إجراء :واجب “ يتعين استخلاص هذا الجزاء' من روح _التشريع ومن الحكمة 
التى إتوخاما” المشرع قى جعله الإجراء واجياء فَإِذا تبين أن هذه 
الحكمة من شأنها أن تجعل الإجراء جوهرياء وجب أن يكون الجزاء على 
الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى هو البطلان". 


ولما كان عرض اللوائح والقرارات التنفيذية إجراء جوهرى إذ أنه 
يضمن عدم تصادمها مع التشريعات الرئيسية التى تصدر منظمة 
ومنفذة لها وهى أمر يحرص المشرع على توفيره حتى يكفل لهذه 
التشريعات الرئيسية الاحترام الواجبه فلا ينسخها تشريع فرعى أو 
يتضمن إعفاء من- تثفيذها أو تعطيلا لها أو تغديلا فيهاء ويكون 
ذلك لا عن طريق العلاج وحده الذى تتولاه محكمة القضاء الإدارى» بل 
يكون :أيضا عن طريق الوقاية التى يتولاها قسم التشريعء فإن جزاء 
الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى هو البطلان. 


والقول بيطلان هذه القرارات التى لاتعرض على مجلس الدولة 
كهيئة استشارية ليس من شأنه» كما نلاحظ المحكمةء "أن يقيم أمام 
الإدارة صعابا لاتستطيبع تذليلها أو يعرقل من سير التشر, 
الفرعية» فإن الواقع من الأمير أن الكثيسر من هذه اللوائح والقرارات 
يعرض فعلا على قسم التشريع. ومما ييسر من عرضها جميعا وجود 


]ةكت 


إجراءات مبسظة. فى هذا القسم لانجاز مايحمل منها طابع الاستعجال 
فى وقت مناسب. ثم إن ما تتصى الضرورة استثتاءه لملابسات 
خاصةء كسرية لايجؤز إفشاؤها أوفرصة لايستطاع تفويتها يخضع 
لجكم هذه الضرورة. .. على أن تقدر الضرورة ة بقدرهاء وعلى ميت 
تقّديرها لرقابة هذه المحكمة". 


هذاء وقد أتيح لمحكمة القضاء الإدارى أن توضح فكرتها عن 
حالة الضرورة التى: تجعل الإدارة فى حل من التقيد بالتزامها عرض 
اللواشح والترارات التنفيذية على قسم التشريع بمجلس الدولة؛ وكان 
ذلك فى حكمها بتاريخ ١161/1/7١‏ الصادر فى الطعن المقدم ضد 
قرار وزير المالية رقم 6 لسنة ١16١‏ بتحديد فرؤق أسعار القطن» 
. وكان مبنئ الطعن أن هذا القرار لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعحه , 
تنفيذا للمادة 5 من قانون إنشائه.(95) 


لاحظت المحكمة بداءة أن الحكومة أصدرت قرارا رقم لالا فى ٠٠‏ 
مايى سنة 340١‏ بتخديند أسعار القطن بالمخالفة لتعهداتها التى 
سبق لها وأن قطعته! على نفسها فئ مواجهة تجار القطن ولجئة 
البورصة مما أثار ثائرتهمء وإذ تبينست خطا هذا القرار ومخالفته 
.لتعهدها كان لابد لها وأن تصدز قرارا بالمدول عنها وذلك قبل أول 
يونيه سنة ١4161‏ وهو موعدم بدء تسليم الاقطان عن شهر يونية سنة 
,. وعلى ذلك " لم يكن أمامها إلا يوم أو بعض يوم - بل ساعات 
معدودات - لتصحيح هذا القرار. الخاطىء والعدول عنه ونشر القرار 
الجديد فى الجريدة الرسمية قبل أول يونية سنة ١410١‏ ليكون 
معمولا َه ابتذاء من ذلك التاريخ فعمدت إلى نشر القرار فى الجريدة 
الرسمية... ومما لاجدال فيه أن هذه الحالة هى حالة الاستعجال 
بعينهاء والضرورة التى تجغضى الحكومة من عرض القرار على مبعلس 
الدولة كما يقضى بذلك القانون: إذ ما كان لديها الوقت الكافى لهذم 


(11) مجموعةالسنة الحادية عشرة: مبدأ رقم 51١‏ . ص 540 ومابمدها. 
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العرض » ومن ثم تكون الحكومة فى حل من اصدار القرار الطعون فيه 


دون ذلك العرض ودون أن يشويه أى بطلان لهذا السبب » ولذلك يكون 
القرار المطعون فيه صحيحا وسليما من الوجهة الشكلية .." 


وفى حكم حديث نسبيا صادر يجلسة 1154/17/89 + سارت 
محكمة القضاء الإدارى على نفس المبادئ التى سبق وأن استقر عليه 
قضاؤها بشان الجزاء المترتب على إهمال الإدارة للاختصاصات 
الاستشارية لمجلس الدولة(17) . 


وكانت وقائع المنازعة كالتالى: أبرمت الإدارة مع المدعى عقدا 
فى ظل القانون رقم 75 لنة ١1684‏ بتنظيم المناقصات 
والمزايدات» والذى نص فى المادة 77 منه على أن "ينظم وزير المالية 
والاقتصاد بقرار مله مالم ينظمه هذا القاتون من أحكام", » وبناء عليه 
صدرت لائحة المناقصات والمزايدات الى أعدتها وزارة المالية وارنقت 
بها كتابا دوريا تنبه فيه إلى وجوب اتباع أحكامها. 


إلا أن السلطة المختصة بإصدار هذه اللائحة لم تراع بثأنها 
نص المادة 75 من القانون رقم 4 لستة ١4944‏ قى شأن مجلس الدولة» 
الذى كان ساريا آنذاك» التى جاء بها "يتولى قسم التشرييع صياغة 
القوانين واللوائح.." 


إزاء دلكء تقرر محكمة القتضاء الادارى مايلى: "استقرت أحكام 
القضاء الإدارى على بطلان كل لائحة تصدر دون العرض على قسم 
التشريع بمجلس الدولة... ولما كانت لاكحة المناقصات والمزايدات 
المشار إليها قد صدرت دون. استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى 
:انون محلس الدولة... فمن ثم تكون فد جاءت مشوية بعيب الشكل." 


(؟7١)‏ راجع : مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها محكمة القضاء 
الادارى ؛ السنة 4 (دوائر عادية) .ص 99١-١5-0‏ . 


ك1 


وتستخلص المحكمة النتيجة الضرورية المترتبية على ذلك 
بقولها “يترتب على ذلك بحكم الضرورة تطبيق لائحة أحكام المخازن 
والمشتريات التى صدق عليها مجلس الوزراء فى ١148/5/75‏ بإعتبار 
أن التعاقند قد تم فى ظل أحكامها دون الرجوع إلى احكام لائحة 
المناقصات والمزايدات الصادرة سنة ١101‏ »ء أو القرار الجمهورى رقم 
7 لسنة 1١14610‏ بنظام الشراء والبيع لشئون السكك الحديدية 
لصدورهما بعد إبرام العقد بين المدعى والجهة الإدارية". 


هذا وقد أخذ مجلس الدولة المصرى بذات المبادئ لحماية 
الاختصاصات الاستشارية للجهات الإدازية التى الزم المشرع الإدارة 
بأخذ دايها مسبقا قبل إصدار قرارها . 


ففى مجال ترقية الموظفين العموميين؛ تقرر محكمة القضاء 
الإدارى “أنه وإن كان رأى لجنة شئون الموظفين استشاريا يملك الوزير 
الأخذ به أو طرحه جانباء غير أنه يلزم لصحة القرار الذى يتخذه 
الوزير...الرجوع !ابا لإجراء المفاضلة بين المطعون عليهما وبين 
المدعى وزميله قبل إصدار القرار المطعوّن فسه... فذلك أمر لازم 
يترتب على إغفاله إهدار الضمانات التم, كفلها القانون: من إيجاد 
اللجنة المذكورة بجانب الوزير ليستعين برأيها ومشورتها فى تعرف 
أصول الموظفين» وهذا مما يعيب القرار ويبطله(8١).‏ 


وفى مجال إبعاد الأجانب ذوى الاقامة العاديةء تقرر محكمة 
القضاء الإدارى» وجوب عرض هذا الأمير على لجنة استشارية لإبداء 
الرأى فيه طيقا للمادة ١٠١‏ من المرسوم القانون رقم */ا لسنة 1١96175‏ 
بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب» وهو إجراء جوهرى يتخلف عن 
إغفاله بطلان القرار لعيب فى الشكل(11) . 
(14) حكمها بتاريخ 1167/1/55 » مجموعة السنة السابعة. ص15ه 
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ولقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ذلك فى حكمها بتاريخح 

5/8/7 الذى أعلنت فيه أن عدم اتباع الإجراء الذى حدده 
القانون لتوقيع عقوية الفصل من الخدمة يسيب تأديبى؛ ويتضمن 
الحصول على الموافقة المسبقة لوكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة 
الفنية المح سة المشار إليها فى القاتونء يحتوى على "إهدار صريح 
لضمانة حرص عليها المشرع لصالح الحمالء ومن ثم يكون قرار الفصل 
خليقا بالإلغاء(١؟).‏ 

قد يسال سائل : لماذا لم يسلك القضاء الإدارى المصرى مسلك 
نظيره الفرنسى من اعتبار إهمال الاختصاص الاستشارى لمجلس 
الدولة عيبا "متعلقا" بالاختصاص ؟ هذا السؤال يجد إجابته فى 
حقيقة أن فتاوى مجلس الدولة المصرى متشورة وليست سرية وعلى 
ذلك يستطيع ذى الشأن ؛ غير الإدارى ومجلس الدولة » أن يعرف ظروف 
إعداد القرارات الوؤدارية :ويستطيسع بالتاللى أن يدفع بيطلانها إذا 
أهملت الإدارة عن إعدادها الاختصاص الاستخارى لمجلس الدولة وهو.ما 
حدث فى المنازعات سابق الفرض لها  .‏ 


المطلب الثانى 
تأثر القضاء الإدارى بمضمون القتاوى 
الصادرة عن مجلس الدونلة 
اولا ه وضع المشكلة من الناحية النظرية : 

)١(‏ من المسلم به أن مجلس الدولةء كهيئة قضائيةء غير ملزم 
من الناحية النظرية البحتة بالتقيد هيما يصدر عن التشكيلات 
الاستشاري.ذ لهذا المجلس من فتاوى وآراءء ولك لسببين جوهريين 

السبب الأول يرجع إلى ما يتمتع يه القسم القضاكئى؛ داخل 
مجلس الدولة» من استقلال فى 58 لي قى الفصل 
فى المنازعات الإدارية باحكام تحوز حجية الأآمر المقضى به بعيدا 
عن أبه إنرات خارجية. ١‏ 


(15) حكمها بناريخ 114 . مجموعة التة الثامنة. ص 574" 
٠١ (‏ ) مجموعة المبادئ القانونية, السنة ه .ص9هه. 
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ذلك أن القسم القضائى مستقلء من الناحية العضوية» عن 
الأقنسام الاستشارية لمجلس الدولة ويعنى ذلك أنهء أى القسم 
القضافى» غير ملزم بتبنى حلول أخذت بها فتاوى صادرة عن هذه 
الاقسام الاستشارية» أو بالاتفاق معها على حل وسط. 

يقوى من ذلك ما ذكره المستشار '821[081 من أن النظرة 
السائدة إلى مجلس الدولة وهو يمارس وظيفته الاستشارية تكمن فى 
أنه شريك للإدارة العامة فى ممارستها لوظيفتها الإدارية ومن ثم 
فيجب أن يخضع مثلهاء للقانون كما يفسره ويكمله القاضى 
الإدارى(91). 

ويعبارة أخرى؛ إن القاضى الإدارى يراقب مدى احترام فتاوى 
مجلس الدولة الصادرة عنه كهيثكة استشاريةء ٠‏ لأحكام القانون كما 
يتصوره هوي أى القاضى الإدارى: تماما كما يراقب مدى احترام الإدارة 
لهذه الاحكام فيما تمارسه من أنشطة وما تصدره من أعمال نظرا 
لتشابه مركز كليهما من هذه الزاوية. 


والسبب الآخر يخلص فى أن فتاوى مجلس الدولة؛ بغض النظر 
عما إذا كانت الإدارة ملزمة بالحصول عليها أم لاء ليست أحكاما 
ولاتتمحع بحجية الأمسر المقط 


به. 


فالهيئة الاستشارية التى تصدرها | ت تجتمع بصفتها محكمة 
ولكن» على ما سبق وأن قررت الجمعية 0 لقسمى الفتوى 
والتشريع لمجلس الدولة المصرى ٠‏ بصفتها جهة رأى وفتوى تمارس 
اختصاصاتها المحددة قانونا", وذلك مهما علا قدر الأعضاء المجتمعين 
بها ومهما كشر عددهم . 
(١؟)‏ راجع 
أمربازا 1 01 “4 اأعكلامء نلك الأءد3 لات 2702785 أعر 1011الكه17 ,170191ط .11 
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إضافة إلى ذلكء» ما لاحظه المستشار 7لال4184م82 2 (؟؟) 
من اختلادف فى ظروف العمل بين القسم القضافى والأقسام 
الاستشارية :مجلس الدولة. 


ذلك أن الأقسام الاستشارية ملزمة بإعطاء رأيها فى مدة معينة 
لاتتجاوز بالنسبة للحالات غير المستعجلة». فترة خمسة عشر يوما» 
أما بالد.بة للحالات المستعجلة التى تعرض على اللجنة الدائمة 
فتقل هذه المهلهة إلى ثمانمة وأربعين ماعة وقد قصل إلى أرسيع 
وعشرين ساعة فقشط. 


أما محاكم القسم القضافى لمجلس الدولة فهى غير مقيدة بوقت 
محدد تلتزم فيه بإصدار أحكامها. فهى تحدد لنغسها ماتراه ضروريا 
هن وقت يكفى لإجراء ماتراه لازما .ن تحقيقات ‏ 


ومن الناحية الاجرائية» يلاحظ تعدد مستويات فحص ملف النزاع 
داخل القسم القضاكقى حيث أنه يفحص على مستويات متتاليسة 
بواسطة أكبر عدد ممكن من الأفسرادء وذلك غير متحقق فى الأقسام 
الاستشارية إضافة إلى ذلك إن الاجراءات المتبعة أمام محأكم القسم 
التضائى تحقق المواجهة بين الاطراف: الإدارة من ناحية» والأفسراد من 
ناحية أخرى: بحيث إيستظييع كل طرف أن يدلى بأوجه دفاعه 
وملاحظاته على دفاع الطرف الآخر مما يساعد القاضى الإدارى على 
تبيئن وجه الحقيقة. 


أما عن الإجراءات أمام الأقسام الاستشارية فهى اليست :كذلك» 
ذلك أن هناك وجهة نظر واحدة هى التى تعرض على القسم الاستشارى» 
ألا وهى وجهة نظر الحكومة فقطء التى يمكتهاء » قاصدة ة أم عن غير 
(؟1) المرجع المشار إليه فى الهامش السابق . 


كظ“,ات 


قصدء ألا تركز على الصعوية القانونيسة الحقيقية التى يثيرها النص 
المعروض على القسم الاستشارى» أو تخفى ما قد يكون به من أوجه 
عدم مشروعية» مما يجعل من العسير على جهة الفتوى المطلوب منها 
إبداء رأيها اكتشاف ما فى النص المذكور من شواكب وبلخذ. 


فى هذا الإطار. يصح ما ذهب إليه 821872016185 ١‏ من أن 
. القتاوى الصادرة عن مجلس الدولة لايمكن أن يستشف منهابمسيقساء 
الاتجاه الذى سوف يسير عليه القضاء الإدارى عند فصله فيما سوفه 
يعرض عليهء مستقبلاء من منازعات ممائلة للمسائل التى سبق له 
وأن أبدى رايا بشأنها(؟) . 


((")ولقذ أكد مجلس الدولة: كهيئة قضائية:» ذلك حيث أصدر فى 
بعض المرات أحكاما مناتصة لما سبق له وأن أصبره من فتاوى: 
بصفته هيئة استشارية. 


ولدكتف,. تدليلا على ذلكء بمثاليسن أحدهمامن فرنسا والآخر 
من متصر. 


ففى فرنساء ثار جدل واسع بشأن تحديد طبيمة المجلس الأعلى 
للكهرباء والغاز المنشأ بالمادة 45؟ بن القانون رقم 6“ - 0548" 
الصادر فى 1١1145/5//‏ بتاميم مشروعات الكهرياء والفاز» ليمارس» 
ضمن اختصاصات أخرىء مهمة الفصل فى المنازعات الى تثور بين 
مؤسستبى الكهرباء والغاز من ناحية والسلطات المركزية والمحلية من 
ناحية أخرى. 


(9؟©) راجع 0 
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فقد رأى فريق من الفقه أنه هيئة قضائكيةء فى حين أن فريقا 
أخر ينظر إليه بإعتباره هيثة إدارية» وذهب رأى ثالث إلى أن له 
طبيعة مزدوجة فهو هيئة إدارية إذا مارس عملا إداريا وهو هى قضائية 
إذا فصل فى المنازعات بين المؤسسات التى ,أنشآها القانون رقم 4١‏ 
- 50748 ء والسلطة المركزية والهيثات المحلية. 


إزاء ذلك الخلاف» تقدمت. الإدارة بطلب رأى إلى مجلس الدولة 
لكى يعلن فى فتواه بتدريخ ١180/8/7‏ ء أن المجلس الأعلى 
للكهرباء هو هيئة قضائية» وم ثم فإن طريق الطعن الوحيد فى 
القرارات الصادرة عنه فى المتازّعات. المشار إليها آنغا هو الطعن فيها 
بالنقض أمام مجلس الدولم( 095 


إلا أن مجلس الدولة“كهيثة قضاكية تيتى فى حكمه الصادر فى 

1 اللاتجاه العكسى حيث آعلن أن المجلس الأعلى 
للكهرباء ليست له أية صفة قضاكية(50). ً 

." أعصممتاء 1 دز عتعاعدكف غناه) عل تالساموعل" 

غاية الأمر أنه يلزمء إعمالا لحكم المادة 50 من القانون رقم 495 - 

عرض المنازعات التى تثور بين المؤسسات التى أنشأها هذا 

القانون والدولة أو الهيئات المحليية عليه أولا قبل عرضها أمام القضاء. 


وى مصر أيضاء يحدث أن يصدر مجاس الدولة» كهيثئة قضاكئيسة » 
حكما مناقضا لفتوى صادرة عن أعلى هيئة استشارية لمجلس الدولة 
وهى الجمعية العمومية لقسمى الفتوىق والتشرهيع - 


١14 (‏ )راجع فى ذلك . 7 
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ومن الأمثلة على ذلك اختلاف كلل من الجمعية العمومية لقسمى 
الغتوى والتشريع والمحكمة الإدارية العليا حول الإجابية على السؤال 
التالى: هل أحكام لائحة المناتصات والمزايدات جزء' متمم للعقد 
الإداري حتى ولى أخلا هذا الأخير من .نس غلى ذلك؟ 


فى ردها على هذا السؤال» ذهبت الجمعية العمومية إلى الإجابة 
.باللفى وكان ذلك فى إطار الظروف التالية :(50؟) 


” أبرمت الهيثة الدائمة'لاستصلاح الأراضى مع أحد متاولى القطاع 
: الخاص عقدا' تعهد بموجبه هذا الأخير بإنشاء سور لمحطة ‏ تربيسة 
الأبقار المجربة بتفنتيش ادكو وذلك فى خلال مندة خمسة: عشر يوما 
من تارييخ' إخطاره ببدء العمل؛ وقد نص على أن تأخيبرة فى إتمام 
العملية المذكورة فى مر دها يستوجب تطبيق ماهمو وارد بالقيود 
“والشروط العامة المكملة لي ؛ العقد ويكون ملزما بدفع مبلغ تمعين من 
المال عن كل يوم من أيام ا 


والسؤال الدى واس الجمعية العمومية لتجيب عليه هو 
التالى : مل لاكتّمَة المناؤساثً ابالمزايدات بكي للعقد ام لا؟ 007” 


وهذا هوا نص إخابتها: “لاتعتبر منحة المناقصات والمزايدات 
مكملة للعقد بحيث يمكن تطبيق الجزاءات المبينة بها مالم يتضمن 
العقد أحكامها أو الإحالة إليها بإعتبارمنا جزءا مكملا له الأمسر غير 
المتوافر فى هذا الحقد". 


(11) أنظر فتواها بجلسة 1519/4/0 . مجموعة الميادئ القانونية, السنة 
١‏ ء قاعدة رقم 4م . 


198 


إلا أن المحكمة الإدارية العليا فى حكمها يتاريخ ١185/1١/56‏ 
لم تقر هذه الفتوىء بل ذهبت إلى تقرير المبدأالعكسى (9؟). 


تخلص الوتائع فى أن محافظة القاهرة أبرمت مع آحد المهندسين 
عقد اشغال عامةء إلا أن هذا الأخيير لم يدقعء خلال العشرة أيهام 
التالية؛ مبلغ التأمين النهائى بالرغم من استعجاله أكثر من مرة» 
مما جعل المحافظة تقبل مضطرة العطاء التالى لعطائه وترفع عليه 


دعوى مطالبة إياه بالتعويض. 


وموضع الصعوبة فى هذا النزاع أن شروط المناقصة التى رست 
على المتعاقد مع الإدارة لم تشر إلى التزامه باحكام لائحة المخازن 
والمشتريات أو الاحكام الأخرى التى تعطى الإدارة حق الخيار بين 
سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين وبين التمسك بالعقد وتنفيذه 
على حسابه مع مطالبته بالتعويض عن الأضرار المباشرة التى 
ترتبت على عدم التنفيذ. 


حسيما لهذه الصعويةء قررت المحكمة الإدارية العليا أن "قضاء 
هذه المحكمة قد جرى على أن القوائين واللوائيح التى يتم التعاقد 
فى ظلها إنما تخاطب الكافةء وعلمهم بمحتوياتها مغروض » فإن 
أقبلواء حال قيامهاء على التعاقد مع الإدارة فالمفروض أنهم قد 
ارتضوا كل مأ ورد.'بها.من أحكام» وحينئذ تندمج فى شروط عتودهم 
وإمتبر جزءا لا يتجزأ منها حيث لافكاك من الالتزام بها مالم ينص 
العقد صراحة على استبعاد احكامها كلها أو بعضها عداما تعلق منها 
بالنظام العام... 'ولما كان العقد المحرر مع المدعى عليه لم ينص 
على استبعاد أحكام لائحة المناقصات والمزايدات أو لائحة المخازن 
والمشتريات فإنه يتعيين تطبيق نصوص هذه اللواكيح..". 
25970 أنظر مجدموعة المبادئ القائنونية.. ؛ السشنة ١8‏ ء العدد الأول . ميدأ 
رقم ٠ 6٠‏ ص 759 ومايعدها . 


ات 


ثانيا : وضع المشكلة من الناحية الواقعة: 

بالرغم من ذلك. .. تجب الإشارة فورا إلى أن تبنى مجلس 
الدولة» كهيئة قضائية»ء لحلول مناقضة لما سبق وأن تضمنته فتاواه 
الصادرة عنه بصفته مستشارا للإدارة العامة أمر نادر الحدوث من 
الناحية العملية(4؟)» وذلك لأسباب ثلاثة - على الأقل: 


)السبب الأول 50 بالتداخل العضوى بين 3 القضائفى 
لمجلس الدولة وأقسامه الاستشارية. 


فبالنسبة لمجلس الدولة الفرنسى(9؟) تجلى هذا التداخل فى 
العديد من المظاهر: منها تنقل الأعضاء الداكم بين أقسام مجلس الدولة 
المختلفة. حيث لايقتصر عمل البعض منهم على قسم. دون آخر مما 
يضمن وحدة الرؤيية والقدرة على التفاهم المتبادل؛ ومنها أيضا أن 
الجمعية العامة للقسم القضاكنى تضم ممثلين عن الأقسام 
الاستشارية لمجلس الدولةء كما أن هذه الأخيرة تضم ممثلين عن 
القسم القضاكفى الذى يشارك جميع أعضائه فى الجمعية العامة ٠‏ 
لمجلس الدولة. 
وعلى ذلك إن الآراء الصادرة عن الأقسام الاستشارية لمجلس 
الدولة تصدر عن أرضية ثابتة. حيث أنها تضم فى عضويتها 
أشخاصا سبق لهم العمل فى القسم القضاقى أو ممثلين عنه. 


والتداخل , العضوى بين الأقسام الاستشارية والقسم القضائى 
فى مجلس الدولة المصرى له أيضا مظاهمره العديدة: 


(14) أنطر فى ذلك ٠‏ ”5 
٠‏ ,1984 ,103/102 لين ,كلقع ةق )2 نأكنه305 غزه01 عآ ,1 الحظلف81 .0 
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أولها : عدم جواز قصر عمل بعض أعصّاكه على قسم بذاته دون 
سواهء فالأعدء اء الفنيون بمجلس الدولة داكموا التنقل بين قسمه 
القضائى وأقسامه الاستشاريةء ولقد آناط المشرع » طبقا لنص المادة 
/اىم من القانون رقم 7 لسنة 1417 ء بركيس مجلس الدولة مسألة 
توزيع الاعضاء على أقسام المجلس المختفقة» حيث جاء بهذه المادة 
"يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وتدبهم من قسم 
إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة”. 


تطبيقا لذلك» قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر 
فى ١104/5/7‏ برفض الطغن فى قرار إدارى برفض تعييئ إحدى 
السيدات فى وظيفبة فنية غير قضائية بمجكسن الدولة وجاء فى حكمها 
الحيثية الركينينة التالية "ومن حيث أته لاوجه. لما ذهبت إليه 
الطاعنة من جواز تعيينها فى غير متاصب القضاء من وظائف مجلس 
الدولة الغنية الأخرى مثل أقسام الفتوى والتشريعء أو هيئة مفوضى 
الدولة» لا وجه لهذا القول لأن تظام مجلس الدولة طبقا لقوانينه 
المتعاقبة يقضى بالمساواة بين وظائف أقسامه المختلفة بما لايجوز 
معه قصر عمل بعض أعضائه على أقسام بذاتها دون سواهاء إذ أن 
طبيعة العمل فى المجلس تقتضى تنقلى أعضاكه بين جميع أقسامه 
وفروعه» ومن ثم فإنه سيترتب لزوما على تعيين الطاعنة أن تتقلد 
منصب القضاء فى محاكم مجلس الدولة" (70) . 


وثانيها: أن رئيس مجلس الدولة يشغل حلقة الوصل بين أقسام 
المجلس المختلفة» ذلك أنهء بصفته هفهء يتولى؛: طبقا للمادة 
الرابعة من القانون رقم 5 لسنة ١417/7‏ » ركاسة المحكمة الإدارية 
العلياء وله. وينفس الصفةء أن يذعو آية جمغية عمومية للانعقاد: 


(١5)راجم‏ : مجموعة المبادئ .. فى خمسة حشر عاماء ج ” , مبدأ رقم ٠ ١‏ 
ص 5147 0 


كدت 


الجمعية العمومية لقسمى الغتوى والتشريسعء الجمعية العمومية 
للتسم الاستشارى.. حيث تكون له الرئاسةء كما أنهء بصفته 
السابقةء له أن يحيل إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع لإبداء الرأى ما يرى إحالته إليها من مسائل ذات طابع' دولي 
أي دستورى أو تشريعى نظرا لاهميتها. 


وثالئها وآخرهاء يخلص فى أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة 
تشكلء وفقا لنص المادة 548 من قانون المجلس» من جميع مستشارى 
هذا الأخير دون تفرقة بين من ينتمى منهم إلى القسم القضاكى أو 
الأقسام الاستشارية. 


إن هذا التداخل العضوى يحول فى الواقع دون أن يتكرر التناقض 
بين فتاوى مجلس الذولة وأحكامه. خصوصا وأن العديد من الأعضاء 
الفنيين لمجلس الدولة يساهمون فى أنشطة الإدارة العامة فى شتى 
المجالات سواء كان ذلك بصفتهم أعضاء فى اللجان الاستشارية 
العديدة التى تشكلها الجهات الإدارية أو بصفتهم أعضاء فى مجالس 
إدارة الأشخاص العامة. 


وغير خاف أن مشاركة هؤلاء الاأعضاء فى العمل الإدارى يجعلهم 
أكشر معرفة من الناحية العملية باحتياجات الإدارة العامة ويؤهلهم 
لصياغة القواعد الضرورية لحسن سير العمل القضاكى لقدرتهم على 
تحقيق التوازن بين اعتبارات الشرعية وفعالية العمل الإدارى. 


)١(‏ والسبب الثانى يكمن فى تكامل الوظيفتيسن الاستشاريسة 
والقتضائية فى سبيل, تحقيق الهدف المشترك الذى يجمع بينهما وهو 
ضمان احترام الإدارة للقانون» وإن اختلفت لحظة تدخل كل منها سعيا 
وراء تحقيق هذا الهدف المشترك . 


11ت 


فبصفتسه هيئة استشاريسة» يمارس مجلس الدولةء ينص القانون أو 
بناء على طلب الإدارة» رقابة وقاكية تهدق إلى منع وقوع المخالفة 
القانونية حبث يساعد السلطة العلمة على إحكام تصوص التشرهيع 
وصحة تفسي. «تطبيق القوانين واللواشح 


وبصفته هيئة قضائيةء يمترس مجلس الدوقة رقاية لاحقةء ذّات 
طابع علاجى؛ حيث يتدخل بعد وقوع أو ادعاء وقوع المخالقة للقواتين 
واللواشح »وذلك بتصد تقرير ما إذا اكاقت اثمة مخالقة وقعت آم لاء 
وفى حالة وقوعهاء توقيّع الجزاء المناسب علبها. 


ولقد وجدت وحدة الهدف هذه مين الوظيقتين الاستشارية 
والتضائية لمجلس الدولة ترجمتها فى ذلك التطامن التغط والنعال ؛ 
بين القسم القضائى من ناحية والأقسام الاستشارية من فاحية آخرى. 


فقد سبق وأن عرضنا لإحدى صور تضّامن الْقَسم القضاكى مع 
الوظيفة الاستغارية لمجلس الدولةء هذة التضامن الذى تمثل فى 
حرص القضاء الإدارى البالغ على احترام الإدارة لاختصاص ات مجلس 
الدولة الاستشارية بإعتبارما عتصرا فى الشرعية الخارجية للعمل 
الإدارى بحيث يترتب على إعمائية بطلان العمل الإدارى العيب فى ,| 
الاختصاص» كما يقرر مجلس الدولة الفرنسى» أو لعيب فى الشكل 
والإجراءات» كما يقرر نظيره المصرى. 


وما يعنينا ذكره فى هذا المقام هو إيضاح مدى تأثر القضاء 
الإدارى بمصّمون فتاوى مجلس الدولة عتد ممارسته لاختصاصاته تى 
النصل فى المنازعات. 


عات 


يلاحظ بداءة؛ أن مفوضى الحكومة يشيرون غالباء كما يؤكد 
)"١( 225460‏ إلى فتاوى مجلس الدولة دعما لوجهة نظرهم التى 
يعبرون عنها فى تقاريرهم إلى مجلس الدولة بشأن القضايا المنظورة 
أمامه. 


أما عن تأخر مجلس الدولةء كهيئة قضاكيةء بهذه الفنتاؤىء فقد 
يكون غير مباشر وذلك فى الحالة التى يآخذ فيها بمضمون الفتؤى 
دون أن يشير إلى مصدرها. 

ومن الأمثلة على ذلك من.قضاء مجلس الدولة الفرنسى الحكم 
الصابر فى ١949 ./7/١7‏ .فى قضية الاتحاد الفرنسى للنقابات 
المهنية للمرشدين البحريين حيث تينى المجلس حسيما يذكر 
المفئوض 5آ:8859711 - 2016811231 2 مضمون الفنتنوى الصادرة عن 
قسم الأشغال العامة ء وهو أحد أقسامه الاستشاريسة ٠‏ ا 
قفة ”" 
: ومن هذا القبيل أيضا فى القضاء المصرى» تبنى حكم 
المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١181/5/5١‏ ما سبق للجمعية 
العمومية وأن قررته من أنهاء أى الجمعية العموميةء غير مختصة بنظر 
منازعات الحيازة التى قدو بين سلطتين إداريتين لأن المشرع نظم 
للفصل فيها طريقا قضائيا موازيا. 


وقد يأخذ تأضر مجلس الدولةء كهيئة قضاكية» صورة مباشرة 
حينما لايقتصر فقط على تبنى مضمون الفتوى فى حكمهء بل 


(51) باجع : 8 ش 1 
1 ا 1 02.6 ,.ق#ناء 0116241 111010627065 ,21400 .12 


(2؟) أنظر فى 
دم لغدرء 160 ل انال 2 ,15ن) 50105 ,00901 ,1.1.18 لكتحفظ - 1011018171171 
رق 1031110 وعاولام ع0 5اأعمدواددعام]ط كنمو للمرد مغل 5ع عوتقعممة 
7 .2 ,1972511 ,.كنآ.لهف 
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ويشير إلى مصدرها صراحة» وهو ما قعله مجلس الدولة الفرنسى فى 
حكمه بتاريخ ١41//5/54‏ فى .قضية 1848© (19؟). 


نخلص وقائقع المنازعة فى أن الشركة المدعية طلبت إدراج اسمها 
فى قائمة المشروعات البترولية المأذون لها بإستيراد المنتجات 
المشتقة من من البترول الخام وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 0/١‏ - 
8 الصادر فى 01 


إلا أن الجهة الإدارية المختصة رفضت طليها إستنادا إلى أن 
المعايير والضوابط الواردة بهذا المرسوم لاتطيق على طلب الشركة» 
مما دعاها إلى الطعن فى شرعية هذا المرسوم أإستنادا إلى أن المعايير 
الواردة " يه مقف لاحكام القانبون فضلا عن أنها, طبقت .بطريقة 
تتضمن إخلالا بمبدأ المساواة. 


فى معرض رده على طعن الشركةء يذكر مجلس الدولة» دون أن 
يكون مجبرا على ذلكء» أن المرسوم المطعون فى شرعيته تضمن. فى 
الوائج الضوابُط العامة التى وضعها قبسم الأشفال العامة لمجلس. 
الدولة فى فتواه بتاريخ 224 يشأن فحص طلبات الإذن 
الخاصة باستيراد مشتقات البترول. فكان مجلس الدولة يريد أن 
يقول أن قسم الاشظفال العامة» وفى أحد الأقام الاستشارية, هو مصدرٍ 
ما جاء بهذا المرستوم من أحكام وضوابط. 


بل إنه فى فحصه لمشروعية الضوابط الواردةبالمرسوم المطعون 
فيدء لم يعد يشير إلى هذا المرسومء مفضلا على ذلك الإشارة 
المباشرة إلى الضوابط والتوجهات التى وردت به مع حرصه الشديد 


© 6غه21 ,589 .11:2 ,1973 ,خادا.لك ,ه68 50616 ,1973 مننال 29 ,08 
5711 


نادت 


على الإشارة إلى أنها وردت بفتوى قسم الإشغال العامة لمجلس 
“الدولة. 


ومكذا أراد مجلس الدولة أن يعطى الانطباع؛ حسبما يلاحظ 
018460 (6") باأنه يقرء بصفته هيثة قضافيةء ما تصدره 
أقسامه الاستشارية من فتاوى وآراءء مما قد يفتح الباب» كما يشير 
58 , (0؟) فى معرض تعليقه على حكم مجلس الدولة فى هذه 
القضيةء إلى ظهور نوع من المبادئ القانونية التسى تججد لها مصدرا 
فى فتاوى هذا المجلس. 


فى مقابل ذلك؛ تحرص الأقسام الاستشارية لمجلس الذولة على 
ماسترى فى المبحث الثاننى من هذا الفصل على . دعم وحماية 
الاختصاصات القضاكية لمجلس الدولة بشتى الطرق حتى ولو أخذ 
ذلك صورةةالتراجع عن فتاوى سبق لها وأن أصدرتها إذا ما تبين لها أن 
حكما إداريا لاحقا جاء مناقضا لها. 


(© والسبب الثالث والأخير يكمن ف موقف الإدارة العامة ؛والاجهزة :0 
السى تتولى الرقاية عليها؛الايجابى هن مضمون فتاوى مجلس الدولة . 


ذلك أن رجال الأدارة العامة مدعوون. فى مباشر: تهم لانشطتهم 
اليومية؛ إلى تطبيق كم هائق من القوانين واللوائح التنى لايخلو 
الكثير من أحكامها من غموض أو تناقض مما يجعلهم يلجاون إلى 
مجلس الدوثة؛ كهيئة استشارية:» طالبين منه الرأى والمشورة. 


(14") راجع : 387 +2 رأأع.جه رلعكناء11لرع 0714© 122102065 ,212360 
700 أنظر التعليق المشار إليه بالهامشرقم (7) ص037. 1 
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وهكذا أصدر مجلس الدولة الفرنسىء» بناء على طلب السلطات 
المختصةء فى عام ١45١ - ١45١‏ مايقرب من 1١١١١‏ خري): 
أما فى عام -3194 - 1١9481١‏ ء, فته بلغ عدد الفتاوى الصادرة عن 
أقسامه الاستشارية 7٠٠٠١‏ فتبوى(900). 


أما عن نظيره المصرىء فقد بلغ عدد الفحاوى الصادرة عنه عام 
0-667 1155اء مار يقرب من 5١616‏ فتوىء وفى عام 
كدكوك/لادول 2 بلغ .عددما 11/5 نتوى(+؟). 
ومثل هذا العدد الكبير من الفتأوى له دلالته الجوهرية الى 
تكشف. عن. مدى. الدور المؤثر الذى يلعيه مجلس الدولة ٠كهيتة‏ 
انعقاريفة » فى _توجينه العمل الإدارى وذلك. انسجاما مع دوره الوقافئن 
فى حماية مبدأ المشروعيية: . 

ولقد تجاوبت الإدارة العامة مع هذا الدور تماما حيث أنها تنفذ 
عادة؛ وإن.لم تكن ملزمة بذلك قانونا إلا فى حالة النص القانونى 
الذى يلزمها بأن يكون قرارها متفقا مع فتوى مجلس الدولة؛هذه الآراء. 


ومن الطريف أن نذكرء فى هذا المقامء أن الجهات الإدارية التابعة 
لمجلس الدولة». تنفذ كغيرها من الإدارات» فتاوى هذا الأخير(0)95:' 
ومنها: مثلاء.فتوى الجمعية العمومية بجلسية ١154/١/84‏ الى 
ذهبت فيها إلى أنه " يتعين على سكرتيرية المحكمة المختصة 
بمجلس الدولة مطالبة المصالح الحكومية المجكوم عليها بالمصروفنات 
(5؟) راجع 

,2 ,1963 ,02الل6 ع9 ,لإعكاة .ركوط كته اكتمتسقة 201 ,متخ .11 


(777) أنظر: 14 
,5.45 ,1985 ,21015 رؤتمةط أله كاكتصتسل تناع ع و0 رل] 01846 خط .13 


(78) راجع : تقرير رئيس مجلس الدولة عن أعمال هذا الأخير من 1١977/1١١/١‏ 
إلى 0 ,0 مجلة مجلسالدولة. ١554‏ ءص ١01١-37-١‏ 
(59) مشار إليه فى'حكم المحكمة الادارية العليا يتاريخ ١911/17/9١‏ ؛ 
والسابق التعرض له. 


14 عد 


القضائكية عباداء الرسوم المقررة فى الحالات التى صدر فيها قرار 
بإعفاء المدعى من أداء الرسوم » وكذلك استئداء باقى الرسوم منها 
فى الحالات التى يصير فيه الحكم عليها انتهائيا " 


إضَافة إلى ذلك؛ إن الفتاوى التى تهم أشخاصا عديدين غير 
محددين بذواتهم أو باسمائهم تتحول إلى منشورات. حكومية تلقى 
تطبيقا يوميا من الجهات الإدارية المختصة(*5). 


كما أن السلطات الإدارية تعتمد على فتاوى مجلس الدولة» طالما 
وجدته لدعم أوجة ذفاعها فى منازعاتها القضائية» فممثل الحكومة في 
.الدعوى التى صدر فيها حكم المحكمة الإدازية العليا بتاريخ 
2:2, أشار دعما لوجهة نظرها إلى ماذهبت إليه الجمعية 
العمومية فى آرائها من 'أنه لايجوز التمسك بالتقنادم بين المصاليح 
العامة فيما يثور بينها من خلاف حول حقوق البعض. 


ومعنى ذلك كلهء إن الإدارة العامة» وهمئى غير الملزمة قانونا 
بمضمون رأى مجلس الدولة إلا إذا نص المشرع على غير ذلك» تجترم 
عملا هذا الرأى» فكيف يجونء» والحالة هذه لمجلس الدولة أن يناقض 


هذه الآراء بصفة متمرة. 


إنه إن فعل: سيدخل عنصر اضطراب فى 'سير السلطات العامة. 
وكما قيل بحق إن الوزراء لايفهمون كيف يقال لهم؛ عن طريق الفتوى» 
نعمء ثم يقال لهم» بعد ذلك. لا عن طزيق الحكم(51). : 


)*٠ (‏ راجع فى ذلك: 
عونا دآ ,لقتعمة غزةئل: ده متاق اأعقده0 نال 915 5مآ ,ال طراققط .11 


,425-432 .2 ,083 لأعقدمه نال ععلة اتيز 
.ومن أمثلة ذلك فى مصرء الكتاب الدورى رقم ١١‏ لسنة 1١14#‏ الصادر عن 
وزير الداخلية متضمنا فتوى إدارة لوي لوزارة الداخلية الصادرة بجلسة 

بشأن بدلات ضباط الشرطة 
(41) راجع فئ ذلك : 
.2 ,1984 ,1231102 ركامة2 بؤتقعصة5 3401 أكتمتملة 6زهجل ع1 003 “6 
486 


1158 سه 


على أية حال إن هذا الموقف لا يمكن لمجلس الدولة أن يضع 
نفسه فيه لأنه يكشف عن اضطراب وعدم تجانب شديدين بين أعضاء 
هيثة واحدة المفترض لها أنها تعمل مروح الفريق الواحد 8 


وللمستشار .812818481711 تصوير جميل لهذا الموقف غير 
المعقول حيث يشيهه بحالة السماح للمارة بعيؤر ميدان عام لتطبق 
عليهم عقوية بسيب هذا العيور: 
هنا 3 عمممق 6]6 ](ة29 أجول؟ باء1 ع1 لم عستم ناعم صن أووت" 


كنامم عمعتاكما 50 :0أأمعء1 تممه عمنا عاأساكمعتان أ دعنك 
( ؟7؟) .'كساوتعسف عه تطعموء؟ عتموة 


ومما يقوى من تأخر مجلس الدولة» كهيكة قضائيسة» يما يصدر عن 
أقسامه الاستشارية من فتاوى» أن أجهزة الزقابةء غير القضائيةء على 
أعمال الإدارة العامة |تتخن من هذه الفتاوى آضاسا وسندا لها فئى 
ممارستها لعملها. 


لناخذ مثالا على ذلك مسلك الجهاز المركزى للمحاسبات فى 
مصر(17). 


ذلك أن هذا الجهاز يشيرء تارةء إلى فتاوى مجلس الدولة ليدعم 
تفسيره للنص القانونى الذى يراقب مدى احترام الإدارة له. 


(47 ) نفس الموضع بالاشارة الابقة. 

(** ) أنظر فى ذلك : : 7 
الجهاز المركزى للمحاسبات؛ التقرير الدورى عن بعاد فحص شثئون 
العاملين لوحدات الجهاز الادارى للدولة وا المحلى والهيئات العامة 
الخدمية عن المدة من ١94854/١/١‏ حتى ١5484/6/٠١‏ غير منشور. 
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فمثلا بعد أن أعطى الجهاز تفسيره لنص المادة 57 من القانون 
رقم /ا5 لسنة ١478‏ يذكر أن هذا التفسير قد تأيد "من الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها بملف رقم 
55/7/45" بجلسة "0989/١١/5١‏ (11). 


مل ان الجهاز المركزى للمحاسبات يعتبير فى الغالب الاعم من 
الحالات أن مخالفة الإدارة لفتوى صادرة عن مجلس الإدارة. تعنى 
مخالفة لأحكام القانون ويتجلى ذلك فى أنه يشير فقط إلى هذه 
النتوى» دون النص القانونى الذى تفسرهء لينتهى إلى أن عدم العمل 
بها مخالف للقانون. 


فيشان منح علاوات تشجيعية بأثر رجعى» يذكر الجهاز 
المركزى للمحاسبات ,مايلى."انتهتٍ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشرييع بمجلس الدولة بجلستها: المنعقدة فى ١47/60/١8‏ إلى: 
أن القرارات التى نصت على أن تصرف. العلاوة التشجيعيسة فى تاريخ 
سابق على صدور هذه القرارات تكون قد انطوت على خروج سافر على 
أحكام القانون مما يجعلها منعدمة مة"(15) 53 


ثم يضيف "وخلافذا لما تقدم فقد اتضح لدى الفحص قينام بعض 
الوحدات بإصدار قرارات بمنح بعض العاملين بها علاوة تشجيعية 
اعتبارا من تاريخ. سابق على .تازيخ. ضدورها .. وقبٍ. استرعى الجهاز نظر 
قلك الوحدات لتصجيح الوضع وقد استجاب بعضها ولايزال يتابع 
باقى الوحداتة. 


ومن ذلك أيضا ما لاحظه الجهاز المركزى للمحاسبات من أن صرف 
البدلات المقررة لوظائف هيئة الشرطة وكذلك صرف المكافآت عن الجهوه , 


(11) المرجع السابق ص ه . - 
(40) الموج السابقء صًة؟ . 


كا 


غير العادية للسادة ضباط الشرطة المنتدبيين خارجهاء قد تم 
بالمخالفة لرأى مجلس الدولة الصادر به كتاب دورى وزارة الداخلية 
رقم ١١‏ لسلئة ١9485‏ (65). 


نخلص من ذلك إلى استنتاجيسن هامين: 


الآاول : أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعتبر أن فتاوى مجلس 
الدولة.. تتضمن التفسيسر. الصحيح .للقاتون وهو التفسيبر الواجب 
الاتبساع؛ والإدارة.حينما. تطلب الرأى منه إنما تريد .أن تتعيرف. على .٠‏ 
حكم القانون:لتنفذه لالتخالفيه,. 


الثانى: أن الجهاز المركزى للمحاسبات ينظر إلى فتاوى مجلس 
الدولة نإعتبار أنها.ذات قيمة قانونيية قى هواجهة الإدارة مما جعله 
يستند إليها مباشرة لممارسة رقابته»فهل مجلس الدولةء كهيثة 
قضائيةء أقل حرصاً من الجهاز المركزى للمحاسبات على حماية 
اختصاصاته الاستشارية؟ 


الاجابة التى نستطيع الادلاء بها عقب كلل ما سبق عرضه هى 
بالنتفىء خصوصا وأن مجلس الدولةء كهيثة استشاريةء يكرس كل 
نشاطه لدعم وتقوية الدور القتضائفى لمحاكمه.. 


هذاما سنراه فور! فى المبحث التالى . 


[15) المرجع الابق ض 4١‏ . 


ل 


الانعكاسات الاستشارية للوظيفة القضائية 
المجلس الدولة 


إلى أى مدى يتأثر مجلس الدولةء كهيئة استشارية»ء بدوره' 
القضائى؟ هذا هى السؤال الذى 'تتعين الاجابة عليه فى هذا المبحث» 
وهى كالتالى : 


إن للوظيفبة القضائية لمجلس, الدولة انعكاساتها بالفة العمق 
على هذا الأخير إبان' ممارستبه لاختصاصاته أالاستشاريةء وليس من : 
شطط القول أن يقرر الباحث أن مجلس الدولة يصع سيافنة استشارية | 
محورها خدمة ة وظيفته القضاكية وحمايتها وضمان ' فعاليتها 


فمجلس الدولة كهيئة استشارية يستخدم اختصاصافله لدعم 
الاستقلال الوظيغى للقاضى الإدارى (مطلب أول) . 


وهو يحاكجى القضاء الإدارى فى ممارسته: لاختصاصاتسه 
الاستشارية (مطلب ثان). 


ويتضامن .بلا تسره مع القضاء الادارى إذا ما وجذ نفسهء أى هذا / 
الأخيرء على خلاف مع جهات أخرى (مطلب ثالث). 


وهو يحرص على احترام الإدارة لالتزامها تنفيذا الأحكام الادارية 
الصادرة فى مواجهتها. 
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المطلب الأول 
دعم مجلس الدولة ء كهيئة استشارية , 
للاستقلال الوظيفى للقضاء الإدارى 


يتمتع مجلس الدولة قى ممارسته لوظيغته القضاكية» كفينره 
من الهيئات القضائية» بنظام قانونى خاص يجعل أعماله القضائية 
بمعزل عن أية مؤثرات خارجية(١)‏ . 


وكما قرر المشرع الدستورى المصرى فى المادة ١١7‏ مئ دستور 
سنة ١97١‏ ء وهو النص الذى ينطبق على مجلس الدولة بإعتبالره 
هيئة قضائية مستقلة إيختص بالتصل قى المنازعات الإداريةء أن 
"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائكهم لغير القانون. ولايجوز 
لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شتئون العدالة". 


هذا النظام الخاص للوظيفة القتضاكية لمجلس الدولة لم يبق' بلا 
تأثير على وظيفته الاستشارية»ء فالملاحظ أن مجلس الدولة فى 
ممارسته لاختصاصاته الاستشارية لم يحاول مطلقا المساس 
بالاستقلال الوظيفى للقاضى الإدارىء بل على العكس من ذلكء فإنه 
كرصسى ممارسته فى هذا المجال لدعم وتقوية هذا الاستقلال. 


ولقد. اتخذّ هذا الدعم العديد من الصور تعرض لها كالتالى: 


أولا ؛ الامتناع عن التعرض لمساكل ضيق. الفصل فيها.. 
ثانيا: اعطاء حجية الأحكام الصادرة فى غير عادى الإلغاء مغهوما 
واسعا. 


(١)راجع‏ فى ذلك - 


الكل كك كعناوانادم كمضلطةاكهآ ,كآنآامانا80 .ل »ه 'ملقه5 باد 
7 2 ,1978 2هالة12 مكتمقط ,أعصدصه انا لكوم 


بكر :68 1هه 


ثالشا: عدم التدخل فى المنازعات الماثلة أمام القضاء. 
رابعا: نفى فكرة السلطة الرئاسية فى المجال القضائى. 


أولا : الامتداع عن التعبرض لمسائل سبق الفصل فنيها: 

تتمتسع أحكام القضاء الإدارىء كسائر الأحكام القضائية 
الأخرى» بحجية الأمر المتضى به بحيث يغدو الحكم النهائى عنواتا 
7 للحقيقة بحسيائنه صدر صحيحا من حيث إجراءاته وأن ما قضى به هق 
الحق يميه 


1 


هذه الحجية تستنق . حسبما تقرر المحكمة الأدارية العليا فى 
حكمها بتاريخ )١(‏ على فكرتيين أساسيتين " الفكرة الأولى هى 
ضرورة حسم النزاع ووضع حد تنتهى عنده الخصومات مادام قد صدر 
فلا يتكرر النزاع مرة أخرى ودون أن يحسم - والفكرة الثانية هى 
الحيلولة دون التناقض فى الأحكام مع مراعاة النسبيية فى الحقيقة 
القضاقية استقرارا للأرضاع الاجتماعية والاقتصاديبة". 


والحجية بهذا المعنى تمثلء كما دي ظاهرء قيدا على سلطة 
القاضى حيث تفبرضٍ عليه التزاما سلييا بعدم التعرض لمسائل كانت 
موضع أحكام :نهائية » ولكنها لاتخاطب مجلس الدولة كهيئة استقارية 
حيث يباشر نشاطهء لا كقاض يصدر أحكاماء ولكن كمستشار. للادارة 
العامة يدلى نآراء وبفتاوى. 


(؟) براجع : مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدازيية 
العلا فى عفرا سنوات .158 -56وذ رجالء مبدأ رقم *. ٠‏ .٠صضص45ه6-‏ 


(168 سه 


ومع ذلك؛ الزم مجلس الدولة تغسهء فى ممارسته لنشاطه 
الاستشارى» بتبنى سياسة محورها عدم التعرض لمسائل سبق 
للقضاء الإدارى الفصل فيها حتى لاتستخهم آراءءه ذريعة للتشكيك 
فى هذه الأحكام بطريق مباشر أو غير مياشر. 


وهكذاء فقد أعرضت الجمعية العمومية لقسمى الغتوى والتشريسع 
لمجلس الدولة فى مصر عن إبداء الرأى.فى مساألة قازونية لم تكن 
محل نزاع مباشر أمام القضاء ٠‏ وذلك نظرا لارتباطها ارتياطا وثيقا 
بموضوع سبق للقضاء الإدارى وأن فصل فيم.يحكم حائز لحجية الأضر 
المتضى به . 


فقد طلبت الإدارة معرفة رأى هذه الجمعية فى طلب موظفه رقى 
إلى الدرجة الخامسة فى لا" من نوفمير صقة ١9501‏ , إرجاع أقدميته 
فى هذه الدرجة إلى 58 من سبتمبر عام.٠47١‏ وهى التاري الذى 
صدر فيه قرار بإجراء حركة ترقيات لم تشمله(9) 


بفشحص المعلومات الواردة. فى طلب الرأى + لاحظت الجمعية 
العمومية أن .الموظف صاحب الشأن سيق له وآن أقام دعوى أمام محكمة 
القضاء الإدارى طالبا إلغاء القرار الصادر قى 8لا من سيتمير سنة 
0 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة.ء إلا 
أن المحكمة المذكورة قضت بعدم قبولها شكلا لرفعها بعِدٍ الميعاد, 
مما يجعل هذا القرار حصينا ضد أى سحب أو إلغاء أو تعديل» ويتعيئن 
بالتالى» تحديد المراكز القانوئية لاصحاب الشان على. أضابييه 
"بصرف. النظر عما إذا كان قد صدر سليماً آم كان قد نخالفٌ الثانون» 
فهو.علي الحالين قد استقر نهائيا باستفلاق طرق الطعن قينة. 


5 أنظر فتواها بتاريخ 17 40 مجموعة ة الميادئ القانوئينة التى 
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشرييع : النة ه» 2 
١ 1471/4/50-‏ قاعدة رقم 147 »عن 4146 


ا 


وعلى ذلك يعتبر طلب الموظف صاحب الشأن تعديل أقدميته فى 
الدرجة الخامسة إلى تاريخ صدور هذا القرار» أى إلى 18 سبتمبر 
ضنة 222145١‏ طعنا عليه ومناقشة لمشروعيته حيث أنه - حسب 
'تعبير الجمعية العمومية - " لايتسنى تعديل الأقدمية على هذا 
النحى إلا إذا كان هذا القرار غير مشروع فيما تضمنه من تخطى 
المذكور فى الترقية وذلك لايجوز بعد أن تحصن القرار نهائيا وحكم 
بعدم قبول دعوى إلغائه لرفعها بعد الميعاد". 


| وتختتم الجمعية العمومية فتواها بتحديد موقفها من هذا الطلب 
بالقول "لهذا انتهى رأى الجمعية العموفية إلى أنه بعد صدور حكم 
محكمة القضاء الإدارى المشار إليهء فإنه لا وجه لإبداء الرأى فى هذا 
الموضوع". 


هذا الذى أرتأته الجمعية العمومية فى فتواها السابقة يعد 
استنتاجا سائغا لحجية الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء والقاضى 
بعدم قبولهاء وهى حجية ذات طابع اقسبى يقتصر أثرها فى هذه 
الحالة الماثلنة على فوات ميعاد الطعن بالإلفاء ولايتغرض لشرعية 
القرار الإدارى. المطعون فيهء خارجية كانت هذه الشرعية أم 
أداخلية (4) . 


(1) راجع فى ذلك:. 

"دكتور عبد ) عبد العظيم جبره. آثار , الاإلقاءء دراسة مقارئة 
فى : القانونين المصرق والفرننيء -القاهرة؛ ذار الفكر' الغريىء: الطبعة 
الاولي » 2٠ص4‏ 4 ومابعدها. 

دكتور حسن ن السيد بسيونى . دور القضاء فى المنازعة الادارية؛ دراسة 
تطبيقية مانارئة القضائية فئ مصر وفرنسا والجزائرء القاهرة: عالم 
الكتب»: 20ص 419 ومابعدها. 

. حستى سعد عبد الواحد: تنفيذ الاحكام. الادارية والانكالات 

المتعلقة بهء دراسة مقارئة» القاهرة. مارج مجلس الدفاع الوطنى؛ ١944‏ , 
ص ١6‏ ومابعدها . 


ل 0 كام 


ولما كان فوات ميعاد الطعن بالإلغاء قى القرار الإدارى يحصنه 
صد مساس الإدارة به - إلغاء ا أو تعديلا > وضد الطعن فيه 
أمام الفضاءء فإن الجمعية العمومية أعرضت» يدورهاء عن مناقشة 
موصوع طلاب الرأى حيث أن ذلك يعرضها للمساس بالقرار الإدارى 
المدكور وهو القرار الذى تحصن وأصيح صليما بغوات ميعاد الستين 
يوما. 


ثانيا : إعطاء ججية الأحكام الصادرة فى غير دعوى الإلغاء.مفهوما 
واسعار 1 
من المستقر لدى القضًاء الإدارى أن مدى حجية الحكم الإدارى 
تختلف بحسب ما إذا كان صادرا قي دعوى الإلغاء أو فى غير دعوى 
الإلغاء. 1 


فإذا صدر الحكم فى دعوى إلفاءء وهى بطبيعتها خصومة عينية» 
فإنه يحدم القرار المطعون فيه ويكون بهذه المثابة حجة على الكافة 
فيما قضى به. 


أما إذا صدر فى غير دعوى الإلغاءء كدعوى قسوية مثلاء ومى 
خصومة ذاتية» فإن حجيته تكون ذات طايع نسبى يقتصر أثرها على 
أطراف النزاع فقط ولايتعداهم إلى غيرهم(©) . ا 


إنطلاقا من هذا المبدأ المستقر تقرر المحكمة الإدارية العليا 
فى حكمها الصادر بتاريخ ١108/1١/١8‏ " أن قرار اللجنة القضاكيية 
النهائى فى شأن طلب قسوية حالة سواء فى متطوقه أو فى أسبايه 
المرتبطة به التى حمل عليها ليست له إلا حجية نسبية لاتتعدى 


(6 ) المحكمة الإدارية العلياء ١959/١/5١‏ . مجموعة المباذئ القائنوئية 
فى خمسة عشر عام: 1956 .ىؤل جا" ء ميدأ رقم ص ١788‏ - 
أاضفف . . 


كت 18 انه 


الأخصام فيه إلى غيرهم» فلا يجوز لمن لم يكن مختصما فيه أو 
متذخلا فى الدعوى أن يتمسك بهذه الحجية على الإدارة فى نزاع آخر 
ولو مرتبطا بالمنازعة الجن د وعلة هذا الأصل أن القواعد المتعلقة 
بقوة الشتىء المحكومع به هى من القواعد الضيقة التفسير التى 
ينبغئ الأحتراس من توسيع مدى شمولهاء دقعا للأضرار التى 
تترتب على هذا التوسيع» وإذن فكلما اختل أى شرط من شروط تلك 
القاعدة - كالسبب أو المحل أو الأخصام - بأن اختلف أيها فى الدعوى 
' الثانية غما كان عليه' فى الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوة 


للحكم الأول(5) ٠‏ 


إلا أنّ الجمعية ' العمومية لَقَسمى الفتوى والتشريع بمجلس 
الدولة لم تأخذ بهذا التفسير الضيق لحجية الحكم الصادر فى غير 
دعوى الإلغاء(7). 


فقد 'طلب منها إبداء الرأى فى المسألة القانونية الأتية: أصدرت 
المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال والحربية حكما بجلسة 
6ه/0/-045 ء تأيد فيما بعد من المحكمة الادارية العلياء يقتضى 
فى مواجهة وزادة الالمفال العامة بأحقية احقية المحكوم, له فى الإفادة من 
نظام صندوقى التآمين والمعاشات لموظنى الدولة الصادر به القانون 
رقم 1 لسنة 1١9605‏ » فهل للمحكوم له أن يحتج بهذا الحكم فى 
مواجهة الهيئة العامة للتأمين والمعاشت ». التى لم تكن طرفا فى 
النزاع» أم لا؟ 


(5) مجموعة المبادئ القائونية فى عشر ستوات ) 6 - 19560 2 الجزء 
الأول ص 014 2 

(7) راجع فتواها بتاريخ لين ؛ مجموعة المبادئ القانوئية التي 
قررتها ١‏ 1 العمومية الاتتخارى للقتوى والتقريع ليده 1 
االعل/دةة ١‏ - 1 0 قاعدة رقم 0 ص#44-40 


:1ك 


“سو معرض ردها على هذا الطلب » ذكرت الجمعية ال.مومية بماهوى 
معروب ومسنقر لدى القضاء الإدارى من أن للأحكام الإدارية حجية فيما 
فصلب فيه من الحقوق ومى » أى هذه الحجية بإستثناء احكام الإلغاء 
التى أها حجية عينية قبل الكافة . حجية نسبيية بمعسى الا تكون 
للحكم حجية: الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم 
وتعلق بذات الحق محلا وسببا . 

إلا أنه عند تحديدها لمعنى اتحاد الخصوم كأحد شروط الحجيه؛ 
تقرر الجمعية العمومية أن له مفهوما مختلفا فى .نطاق القانون العام 
عنه فى نطاق القانون الخاص ووجدمخصوصية هذا الشرط في إطار القانون 
العام يرجع؛ فى نظرهاء إلى أن أشخاص القانون المام جميعا يشكلون 
وحدة واحدةء وعلى ذلك إن "أى حكم يصدر قبل شخص من أشخاص 
القانون العام يكون حجة على سائكر الأشخاص المعنوية العامة ولى لم 
تمشل فى الدعوى "والسبب فى ذلك "أن اكتساب بعض المرافق 
شخصية معنوية مستقلة ليس فى واقع الأمر إلا أسلوبا من أساليب 
الإدارة هو أسلوب اللامركزية سواء كانت إقليمية أو مصلحية» وتنتظم, 
هذه الأشخاص فى النهاية وحدة واحدة هى الدولة بمعناها الواسع". 


وعلى ذلك؛ فالحكم الصادر فى مواجهة وزارة الأشغال العامة وهى. 
جزء من الجهاز المركزى للدولة مما يعنى أن الحكم صادرء من الناحية 
القانونية» فى مواجهة هذه الأجهزة؛ يكبون له. خجيته فى مواجهة سائر 
الاشخاص المعنوية العامة ومنها الهيئة العامة للتامين والمعاشات 
التى ليس لهاء والحالة هذهمأن تمتنع عن تنفيذه. 


وهكذا أضفت الجمعية العمومية لقسمى الفتبوى والتشريع على 
الأحكام الصادرة فى غير دعوى الإلغاء: ومنها الحكم الماثل الذى صدر 
فى دعوى تسوية يستمد صاحب الشأن حقه فيها من القانون مباشرة» 
حجية مطلقة فى مواجهة جميع أشخاص القانون العام التى ليس لأى 
منهاء إذا كأن معنيا بتنفيذه؛ أنيتنصل من ذلك بحجة أنه لم يكن. 


4 


طرفا فى النزاع الذى فصّل فيه حيث أن الشخصية القانونية فى 
مجال القانون العام هى مجرد أسلوب إدارة قصد مه إعطاء الهيئة 
الإداريئة التنى منحت لها بعمض الاستقلال عن السلطة المركزية للدولة» 
ولاتعبر عن حقيقة' قانونية قائهة بذاتها مستقلة عن شخص الدولة. 


هذا المذهب الذى تبنته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 


. يتعارض مغ التتافيج الأرليية السو دن تب علق منح منظمة إدارية 


الشخصية القانونية وإن كان ا ا من سلطة القاضى 
الإدارى فى مواجهة أشخاص القانون العام حييث ينظر إليها بالرغم من 
استقنلال- كل منها عن الآخر باعتبسار 'أنها 'جميعا وحدة واحدة ينتظمها 
شخصن واحد هو الدولة. 1 


على أية حال يذكر أن الخلاف بين الجمعية العمومية والمحكمة 

الإدارية العلياء بصدد هذه النقطنة لين كبيراء على ما يبدوء فقد 

سبق القول بأن: هذه الأخيئرة ' تفسر فى أحكامها كلمة "الحكومة" 

: امار أنها تشتمل ليس فقط على الأجهزة المركزية اللدولة » ولكنها 
تتضمن أيضا الهيئات العامةْ(80) ' * 


ثالكا : عدم التدخل فى المنازعات المائلنة أمام القضناء الادارى ٠‏ , 

'للادارة 'العامة»: بموجب النصوص المنظمة للاختصاصات 
الاستشارية لمجلس الدولة أن تطلبٍ ِالتُعرِفْ على رأيهء بصفعه 
مستشارها العام والأصيلء» فى أى مسالة قانوئنية ترى عرضها عليه 
حتى ولق كانت هذه“المسألة متحلا لنزاع قضائى بينها وبين الأفرادء, 
لايزال فى طؤن“الببحّك ' والتخقيق أمام القضاء 'الإدازى الذى لم يتل 
فيه كلمته الفانلة بعد. 3 


() انظر قى.ذلك مثلا : 
المتحكمة الاذارية العلياً 2300000 ٠‏ مجموعة الخمسة عشر عاما , ح ”" 
.مبدأ رقم 5١لا‏ يدص 9١97‏ . 


60ت 


أمام مثل هذه الطلبات» لايوجد ما يمتعء من الناحية القانونية 
البحتة» مجلس الدولة» كهيئة استشارهيةء من التعرض لموضوعها 
وإحاطة الإدارة الطالية بما استقر رأيه فى شأتهاء إلا أنه حيوصا منه 
على إتاحة الفرصة كاملة للقضاء الإدارى لتظر' المسائل المعروضة 
أمامنه دون إثتال كاهله» بشأنهاء بقيودء وإن كانت أدبية» وأيضا 
تجنيا لاحتمالات وقوع التناقض بين عأتراه الفتوى وما يقرره 
الحكمء فإن مجلس الدولة فى ممارسته لاختصاصاتقه الاستشارية 
أيحجم عن إبداء ,رأيه فى مسائل ماثقة أمام القضاء . 


هذه القاعدة التى لاتنيع 'عن مصدر خارجى على إرادة مجلس 
الدولة كهيثشة استشارية حيث أنها ليست مغروضة عليه من الخارج» 
وإتما تعبر عن سياسة استشازية تُحواها أن تهيئات الاستشارية 
بمجلس الدولة تلزم نفسها بنقسها بعدم التعرض لما هو منظور أمام 
القضاء الإدارى ٠‏ استخلصها رجال مجلس الدولة الفرنسى وثيقى 
الصلة بإختصاصاته الاصتشارية:ء من مستشارين ورؤساء أقسام 
إدارية » وعبروا عنها فى مقالاتهم المنشورة فى الكتاب الخمسينى 
لمجلس الدولة الصادر عام ١946”‏ بمتاسبة مرور مائة وخمسين عاما 
على إنشاقه . 700 


وهكذاء يترر المستشار]202111:3مالذى كانء آنذاك؛: رئيسا 
لإحدى الغرف الإدالرية بالمجلس» وهى الغرفة الاجتماعية:؛ أن الأقسام 
الإدارية بمجلس الدولة لاتقبل»؛ بصفة عامةء إعطاء٠:فتوى‏ بشان 
مسألة إذا كانت الإدارة قد استخدمت هذه الوسيلة للوصول إلي معرفة” 
رأيه :بصدد حالة سيق عرضها أمام القصّاء الإدارى ولأتزال فى دور ' 
التحقيق(9). 1 ١‏ 
(5) راجع : 


1 مثا الععده دل كناق ادعوم عاد عآ 51158101 الهم 
صدينن 00 2١‏ ,1952 ,لمعنه بعتمو« كمنةاتطدز عمجا ,)ه31 ”0 
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أما المنعفار 870251 فيستخلص ١‏ نفس القاعدة الى أشار 
إليها الرئيس 171(1112101(6هم مع خلاف فى الصياغة » حيث يذكر أن 
الأقسام الإدارية لمجلس الدولة تتجنب إعطاء فتاوى فى مسائل 
تولدت عنها منازعات قضائية لاتزال منظورة ة أمام القتضاء( .)١١‏ 


ولقد جاء مجلبن الدولة المصرىء فِى ممارسته لاختصاصاته 
الاستشارية» حريصاء وبدقة على القاعدة التى الزم المجلس الفرنسى 
قفسه بها من عدم التعرض للمساشل المنظورة أمام القضاءء وطبقهها 
بكل أبعادما مما دفعه إلى الإحجام عن ,التدخل في مثل هذه المنازعات 
صواء كان هذا ذا التدخل مباشرا آم غير مباشر. 


ومجموعات الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة لاتخلى من 
تطبيقات لهذه القاعدة,بصورتيها 5 


فمن : تطبيقات رفض مجلمق الدولة المصرى» ممثلارفى الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريعء إلتدخل المباشر فى موضوع 
مطروح على القضاءء فتواه الصادرة بجلسة 74 من مارس صنة ١٠/ا9١‏ 
بشأن بعض, دهدٍ السينمااوباإلتحديدسينما أزيرا را وسينما ديانا(١١).‏ 


5 بداءةء عرضت الجمعية العمومية للوقائع. المطلوب منها إبداء 
الرأى فيها كالتالى “" إنه فيما يختص بسيئما أويرا فقد صدر فى 
شأن هذا الموضوع حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة ١455/7/١‏ 
فى القتضية رقم 84 لسنة ١18‏ ويقضى أولا ....ثانيا". 


13. 210081, أنظن 7077 اأعدهمء نال صلعة 0 كغتومىم أ المناتلية1‎ )٠١( 


.127-18 كنذا رأأع.مه ...أقا8 0 اأعقده) غ1 مل 


(11) مجموعة المياد القانونية. السمة الرابعة والعشرون. ١/١١/59ة١‏ , 
57-9 ء قاعدة رقم 44 .ص 7409 . 


5ه1ات 


وتضيف الجمعية العمومية "ومن حيث أن الحكومة قد طعنت فى 
الشق الأول من احج بالطعن رقم لسنة ١١‏ عليا وطعنت 
المدعيتان المشار إليهما فى الشق الثانى من الحكم بالطعن رقم 
7 لسنة 1١7‏ عليا فأصبح الحكم برمته مطعونا فيه أمام المحكمة 
الإدارية العليا " التى قررت» بعد أن كان الطعنان محجوزين للحكم 
بجلسة 1١955/*“7/١5*‏ , فتح باب المراقعة فيهما لجلسة 
. 


أما عن سينما ديانا فقد لاحظت الجمعية العمومية أن"ثمة حكما 
صددر من محكمة القضاء الإدارى فى شأن١‏ الدعوى المرفوعة من أصحابها 
وثمة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الحكم قيد برقم 4 
لسئة ١7‏ عليا ومؤجل لجلسة "١‏ من مايو صنة 19417١‏ حتى يرد تقرير 
مكتب الخبراء بوزازة العدل".- 


شم تنهى الجمعية العمومية لقسمئ” النتوى والتشريع فتواها 
بالإعلان التالى " من أجل ذلك» انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى 
النتوى عي إلى عدم ملاءمة نظر الموضوع لوجود نزاع بشأنه 
أمام القتضاء" 


فنحن لسناء والحالة هذه أمام التزام قانونى يمنع مجلس الدولة 
» كهيئة أستشارية » من التعرض لموضوع مثار أمام القضاء ؛ وإنما 
أمام سياسة استشارية نابعة من إرادة الأجهزة الاستشارية بالمجلس 
تجعلها ترى من غير الملائم أن تعرض لمثل هذه المنازعات . 
ولذات السبب» بحجم مجلس الدولة» كهيئة استشارية؛ عن 
التعرض لموضوع معروض أمام القضاء حتى وإن اتخذ مسلكه شكلا 
غير مباشر وذلك بأن يبدى رأيه فى أمر ليس محل نزاع قضاكفى 
ولكنه على صلة وثيقة بمثل هذا النزاع. 


16د 


ولقد عبرت فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى 
والتشريع بتاريخ “1458/5/10(؟١)‏ عن ذلك» وهى الصادرة بشان 
طلب الإدارة إبداء الرأى فى الأثر القانونى لقرار مجلس مدينة رأس 
البر "من' ترك الباب مفتوحا لمن: يشاء من أصحاب اللنشات للنزهة أو 
النقل لتسيير وحداتهم (على الخط الملاحى دمياط - رأس البر) 
بشرط استيفافها” شروط الصلاحية وأن يكون ‏ مؤمنا عليها وعلى 
مسئولية أصحابها شخصيا ومدى مخالفة هذا القرار للمادة ١7‏ من 
التقانون رقم ٠‏ لسنة ١1605‏ (فى شأن الملاحة الداخلية) المعدل 
بالقانون رقم لاه 'لنة ١41575‏ وما قد يترتب عليه من أضرار مالية 
لإلغاء الخط وذلك بالنسبة (لمستحقات الإدارة) قبل المرخص له 
السابق..". 2 


فقد لاحظت الجمعية العمومية أن موضوع طلب الرأى "مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالدعوى رقم ١586“‏ لسنة 15ق المرفوعة من ( المرخص 
له السابق) أمأم محكمة القضاء الإدارئ "نطلب إنهاء التعاقد بالنسبية 
لخط دمياط رأس البسر والتى طعْن فى الخكم الصبادر فيها آمأم 
المحكمة الإدارية العلا بالطعن رقم 77 لسنة ١١ق‏ ولم يفضل فيه 


بعد". 


'"لهذا. > تقشرر الجمعية - هع 5 الجمعية العمومية إلى عدم 
ملاءمة .إبداء الرأى فى مدى الأشر القانونسى لقرار مجلس مدينة رأس : 
البر المشار “إليهٍ لارتباطه بالدعوى المرفؤعة من. المرخص له 
السيد/........ بطلب إلغاء العقد والتى لم يفصل فيها بعد". 


)١١(‏ مجموعة المبادئ القانونية... . السئة الثانية والعشرزون, 
اا مكو - ا٠+/35/م ١١5‏ ؛ قاعدة رقم لفىا ص 21١6. ١43‏ 
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رابعا : نضشى فكرة السلطة الرئاسية فى المجال القضائى )١8(‏ . 

من السمات البارزة والأصيلة لسلطة الرئيس الإدارى فى القانتون 
الؤدارى والتى لاتحتاج لممارستها لنص يقريهاء اختصاصه بإصدار 
التعليمات باللفظ أو بالكتابة إلى مرءوسيه بقصد. تعريقهم 
بالواجب عذيهم عمله أو الامتشاع عنه. 


فهل هناك مجال للحديث عن سلطة كهذه فى إطار: العلاقه بين 
أعضاء القسم القضاكى بمجلس الدولة ؟ لقد ثارت المشكلة بمناسبة 
إصدار ركيس هيئة مفوضى الدولة ٠‏ وهى إحدى هيئات القسم القضائى 
لمجلس الدولة المصرى خرارا إداريا برقم ١4‏ لسنة ١958‏ جاء 
بالفقرة الثانية منه النص على أن" مهمة المحامى مقدم طلب الإعضاء 
من الرسوم القضائية مقصورة على مباشرة هذا الطلب نيابة عن صاحب 
الشأن ولا تتعدي هذه المهمة إلى مباشرة الدعوى نيابة عنه ٠.‏ ومن تم 
فإنه عند صدور قرار بقبول هذا الطلب ينتدب المحامى صاحب الدور 
لمباشرة الدعوى وذلك من بين السادة المحامين المقيولين للمرافعة 
أمام المحكمة التى سترفع أمامها الدعوى حسيما يبين من الكشف 
الثابت به اسماؤهم الوارد من نقابة المحامين “ 


غير أن هذا القرار أثار اعتراض نقيب المحامين بحجة أنه يخالف 
عرفا مستقرا فى جميع المحاكم منذ إنشائها ومنذ عرفت المساعدة 
القضائية يوجب ندب المجلةن مقدم طلب الإعفاء المياشرة الدعوى فى 


(1) أنظر الجمعية نومية لقسمى الفتوى والتشريح 0 
مجموعة المبادئ 0 السنة الخامسة والمشروة © 0 406 - 
شين قاعدة رقم لا . ص ١ . 5١-١9‏ 


1ه 


حالة قبول الطلب وقد أصبح هذا العرف المستقر هو القانون الواجب 
التطبيق» ناهيك عما فيه من اهدار لكرامة المحامى مقدم الطلب وإهدار 
لمصلحة صاحب الدعوى فى وقت واحد دون مبرر. 


هذا الاعتراض لم يحظء كما هو متوقعء بقبول رئيس هيئة 
مفوضى الدولة الذى رد عليه بالقول بأن القرار المشار إليه صادر 
بالتطبيق لنص.المادة ١4-٠‏ من القانون رقم 7١‏ لسنة ١458‏ الخاص 
بالمحاماة والتى جاء بها "يكون ندب المحامين فى جميع الدعاوى 
المدنية والجنائية بدائرة النقابة الفرعية بالدور من الكشوف السنوية 
التى تعدها النقابة الفرعية وعن طريق مجلس النقابة الفرعية ". 


ومغاة هذا النص أن المشرع يفترض أن صاحب الشأن غير الميسور 
والذى يزغب فى رفع دعوى بدون رسوم يتقدم بطلب اعفائه من هذه 
الأخيرة » فإذا رأت المخكمة 'أى المفوض أن الدعوى تمل الكسب ٠‏ 
يقرز إعفاءه 'من الرسوْم' مع ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى ويكون 
اختياره على أساس المحامى صاحب الدور على النحق المشار إليم فى 
المادة ١4٠‏ من.القانون رقم ١‏ لسنة 1158 ء والآمر كذلك إذا فرض 
وأن قدم أحد المحامن 'طلب المساعدة القضاكية » فإن دوره يقتصر 
على مباشرة الطلب " حتئ يحصل على قرار بالإعفاء من الرسوم ولا 
تئقتيد لجنة المساعدة القضاكية بندبه لهباشرة الدعوى بعد ذلك لما 
فى هذا من مخالفة لنص المادة ١4٠‏ سالف الذكر ٠‏ وإنما تندب 
المحامى صاحب الدور . 


وبعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشرييع 
لاحظت بداءة بشأن التكييفمالقانونىلقرار رئيس هيئة مفوضى الدولة 
رقم 4 لسنة ١158‏ أنه لا يعتبر من القرارات .الإدارية التى يجوز 
الطعن فيها أمام القضاء الإدارى ٠‏ وإنما هو فى حقيقة الأمرمن 
قبيل المنشورات أو الأوامر أو التعليمات المصلحية التى تصدر من 


1ح 


الرئيس إلى مرءوسيه متضمنة تفسير القوانين القائكمة وكيفية 
تنفيذما . فهى . والحال كذلك . مجرد توجيهات داخلية إلى 
المفوضين المخاطبين بها ولا آثر لها على المحامين أو المتقاضين 
الذين تمسهم هذه التوجيهات ولا تغير من مراكزهم القانونية حسيما 
تحددها القوانين واللوائح مباشرة وحسب تفسير القضاء لها . 


ولكن هل العلاقة بين رئيس عيئكة مفغوضي الدولة وساكر 


أجابت الجمعية العمومية على هذا السؤال بالنفى القاطع "حيث 
أن الأصل فى المنشورات والأوامر والتعليمات المصلحية أن تكون 
ملزمة للموظفين الموجهة إليهم. بناء على واجب طاعة المرءوس لرئيسه 
»إلا أن هذا الأصل لا يسرى بالنسبة إلى المفوضين الدين يعتبرون 
جزءا هن القسم القضائى بمجلس الدولة ويَعَوَمَوّن بوظيفة قضائية ٠.‏ 
ويباشرون اختصاصهم فى الفصل فى طليات اللإعفاء من الرسوم 
القضائية بمطلق حريتهم ويوحى من ضمائرهم لاستجلاء التفسير 
الصحرح لنصوص - القاتون » غير خاضعين فى ذلك لآية رقابة أى 
توجيه "0 
والنتيجة المترتبة على ذلك هى أن المقوض " عند فصله فى 
طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ء غير مقيد بما تضمنه قرار 
السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة .. وأن له مطلق الحرية . 
فى تفسير نصوص القانون وفقا لما يراه . قهى المختص بالفصل فى 
طلب الإعفاء من الرسوم القضاكية وهو الذى يحدد المحامى الذى 
ينتدب لمباشرة الدعوى وفقا لأحكام القاتون حسب تفسيره هولا 
حسب تفسير أى أجهة أخرى وإن كانت هذه الجهة هى رئيس هيئة 
مفوضى الدولة . 


ا 


فقضاة مجلس الدولة ليسوا خاضعينئن . والحالة هذه . فيماً 
يتعلق بمباشرة وظائفهم القضاكية بدءا من الفصل فى طلب الإعفاء 
من الرسوم القضائيدة وإنتهاء بالنصل فى موضوع الدعوى ؛ لسلطة 
أخرى غير سلطان القانون حسبما يقومون بتفسيره دون تدخل من جهة 
أخرى . 


المطلب الثانى . ' 
اقتداء مجلس الدولة , كهيئة استشارية 2 


فى ممارسته لوظيفته الاستشارية يتأثشر مجلس الدولة بمسلكه 
كهيئة قضائية زذلك من ناحيتين : 
الاولى ٠‏ ذات طابع شكلى ؛ وتتعلق,بصيافة الفتاوى على نمط 
صياغتة الاحكام . 3 


' والأخرى » ذات طابع موضوعى » تخلص فى أن مجلس الدولة. 
كهيئة ,استشارية: تبتى الحلول التى أقرهاٍ القضاء الإدارى فى 
أحكامه وياخخذ بها فى الحالات. الممافلة التىٍ يطلب منه إبداء الرأى - 


أولا ٠‏ صياغة الفنتاوى على نبمط صياغة الأحكام: 
)١(‏ ثمة خلاف أساسى » من الناحية النظرية ٠‏ بين الوظيفتيسن 
القضائيسة والاستشاريلثة من حنيث الصياغة : 
فالخكم القضاكئ يتميز بطابع عملى واضح حيث يسعى 


القاضى 'الؤدارى إلى :درائة الوقائع المعروضة عليه للفصل فيها 
وتمحيصها توطئة لإنزال حكم القانون عليها فى ضوء التفسير الذى 


ع 18 امع 


يعطيه له . وعلى صوء الظروف الخاصة لهذه الوقائع بعيدا عن تقرير 
مبادئ عامة )١5(‏ 


لذلك مهو فى صياغته للحكم الدى يصدره ٠‏ يحزص القاضِى 
الإدارى على تضمينه عناصر أساسية ثلاثة هى الوقائع والحيثيات 
التى استند إليها فى الحكم ومنطوق هذا الآخير وهو النص الذى 
قضى به فى الطلبات المعروضة عليه )١8(‏ . 


أما الرأى. الذى يصدره مجلس الدولة . كهيثة استشارقة » 
فالمفترض فيه إنه يعنى بمسائل قانونية بحتة كتفسير نص 
قانونى غامض »٠‏ إزالة ما قد يعترض أحكام قانون ما من تناقض » بحث 
مدى شرعية عمل إدارى. (95) 


من هذا القبيل مثلا فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بتأاريخ )١7( ١971/4/١4‏ بشأن تفسير نص المادة 
ندا من :سيور هاريق 14 التى تنص على أن " يصدر رئيس 
الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين » وله أن 
يفوض غيرة فتى إضدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات' 
اللازمة لتنفيله (148) .- ١‏ 


)١4 (‏ دكتور ثروت بدوى . القانون الادارى ٠‏ القاهرة » دار النهضة العربية 
0000-0 3 

0 دكتور حسن السيد وسيوكين ؛ دور القضاء فى المنازعة الدارينة 0 
5 السابق ب 94 ومابعدها 

.1 شر 


ذلك : 
مه 9 عمتمةم ها مأدمة عماشاة الععممت مآ ,511801 .8 


كد اك 22.32 ,111124 
)١17+(‏ مجموعة المبادئ القانونية . السنة الخامسة والعشرون . قاعدة رقم 
1ل ص554- 0560 . 

(14) نص هذه المادة يقابل نص المادتين ١44‏ و405١‏ من دستور 32919١1‏ ., 


اا امد 


فقد أوضحت الجمعية العمومية أن معنى هذا النص أنه " متى 
عين القانون السلطة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه فإن 
هذه السلطة تستمد اختصاصها عندئذ من نصوص القانون وليس من 
النص الدستورى . ولا ينطوى تعيين من يوم بإصدار قلك القرارات 
على تفويض له اح مت » وإنما يعد دعوة له لمباشرة 
هذا الاختصاص " 


وعلى ذلك ٠‏ إذا كانت المادة الثالثة من القانون رقم ؟ لسئة 
0 أفى شأن التفويض فى الاختصاصات قد نصت على أن" 
للوزراء ومن .فى حكمهم أن يعهدو ببعمض الاختصاصات المخولة لهم 
بموجب التشريعات إلى المحافظين. “أو وكلاء الوزارات " فإنه يجوز 
للوزير المختص أن يفوض وكيل الوزارة فى إصنذار القرارات اللازمة 
لتنفيذ قانون معين خول الوزير الاختصاص فى إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه . 


ومن هذا القبيل أيضا . ذهبت إليه الجمعية العمؤمية لقسمى 
الفتوى والتشريع بتاريخ ةا (و15ذ) بشان مدى شرعية 
القواعد التى زرا مجلس نقابة المهن الهندسية بتارييخ. 
4 بخصوص : المعاشات التسى تصرف فى حالة العجز 
الصحى ٠»‏ والتى. تتضمن تعديلا لأحكام اللائخة*الداخلية للنقابة » 
وهو أمر لا يملكه هذا المجلس حيث أن اختصاصه مقصور طبقا لسص 
المادة ٠١١‏ فقرة أولى من التانون رقم-694 لسنة ١145‏ بإنشاء نقابة 
للمهن الهندسية على " إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى .ادخاله 
عليها .ن التعديلات " أما عن السلطة المختصة بإصدار اللائحة فضي . 
" وزير الا شغال العمومية بعد موافقة -الجمعية العمومية عَليْهَا * 


(15) مجموعة المبادئ القانونية «السنة الخامسة والمشرون ٠‏ قاعدة رقم 
4 ٠ص240"5‏ وما بعدها . 0 
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وانتهت إلى أنه يلزم لنفاذ هذه التعديلات ضرورة موافقة 
الجمعية العمومية للنقابة عليها وصدور قرار الوزير المختص بها » 
والقول بغير ذلك يتضمن مخالفة لمبدأتدرج القواعد القانونية . 


)١(‏ ومع ذلك «يلزم التنبيه إلى أن صياغة مجلس الدولة 
لفتواه بهذه الطريقة مسألة جد نادرة حيث أنه تأثر فى صياغته فى 
الأغلب الأعم منها بمسلك القسم القضاكى فى صياغته للأحكام 
() . حيث تعرض الفتوى ليس فقط للرأى القانونى وإنما 
للوقائع التسئ وردت فى طلب الرأى . 


وهكذا » يقرر المستشار 831015715007 :(1؟) أن الأقسام واللجان 
الاستشارية بالمجلس تتبنى فى صياغتها للفتاوى الصنادرة عنها 
وغير شخصىعلى هذه الفتاوى . 


هذه الملحوظة تصدق طبقا لما يقرره 11218115101 » بصفة خاصة 

» على فتاوى لجنة الوظيقة العامة لمجلس الدولة حيث 'حرجت 

الإدارة علي طلب رأيها فى مسائل قانونية لها » من الناحية الظامرية 

» طابع عام ومجرد ٠‏ وتمس من الناحية الفعلية والواقعية أشخاصا 
معينين بأسمائهم ويذواتهم (19؟9) . 

ولقد أدى التشايه فى الصياغة بين الفتوى والحكم إلى 


نتيجة غير متوقعة وغير مقصودة بذاتها من الاجهزة الاستشارية 


٠٠‏ ) راجع فى ذَلَك . عاطف خليل . الحياة العملية لمجلس الدولة الفرنسى 
0 الدولة المصرى . 1١959‏ . ص 78768 . 


0510 راجع 
© ووه .5 ره ...ل لأعقهمء نال كتأهاتهدم عأه: عن[ ,4101213181716 ,م 


(77) نفس الموضع بالا شارة السابقة 


0 


لمجلس الدولة ٠‏ ألا وهى تزايد احتمالات تحريك الرقابة القضائية 
على أعمال الإدارة العامة عوهو ما قم التحقق منه بشان فتاوى لجنة 
الوظيفغة العامة التى يرى ا المؤكد أن القرارات التى تنصح 
بإتخاذها » أيا كان فحواها ,» ستولد منازعات قضائية »وإن كانت هذه 
النتيجة غير المتوقعة لا تصلح ميررا لعدم إعطاء الراى للإدارة .حين 
تطلبه (") . 


ويعد ثلاثين عاما من الإدلاء بيذه الما.رظة ءساء مستشار آخر 
بمجلس الدولة الفرنسى (55) ليؤكد بدوره على أن فتاوى مجلس 
الدولة من شأنها ٠‏ نظرا لصياغتها المشابهة لصياغة الأحبككام ء 
تشجيع الأفراد على مقاضاة الإدارة لانها » أى هذه الفتاوى » حينما 
تتعلق: بشرعية العمل الإدارى ٠‏ تشكل بالنسبة لمن يرغب فى 
الحصول على حكم بإلفاء قرار إدارى ٠‏ أسانيد غالبا ما تكون حاسمة 


أما عن صياغة مجلس الذولة المصرى النتماواء » فيصدق عليها 
تماما ما لوحظ بشان نظيره الفرنسى والأمئة عديدة على ذلك . 


فمثلا » تعرضت الجمعية. العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
الصادرة فى 51" من إبريل سنة ١91/١‏ لمشكلة محددة تماما وهى 
تحديد أقدمية موظف معين بذاته فى ظل قانون العاملين المدنيين 
بالدولة الذى كان ساريا آنذاك وهو القانون رقم 45 لسئة ١454‏ 


)2 نفس الموضع بالإشارة الابقة . 
)١4(‏ راجع : 
لآ ,61116182610 لاتامع 013 الع5دمن) ,0520 الع15:ه0) عآ ,8001[15فظ8 26 .1 


ركلة2 بعنان أاطنامع8 عتمعنتدومك ع1 5نامة عمونتاه غء رمللدكتسمتملة4 
.137-18 .25 ,1982 ,قعووعرعاء 1 ,82[52ط 


ه1714 حت 


والذى صدر فى إطاره القانونت رقم 6 لسنة لا185 بشأن تسوية 
حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة (8؟) . 


فقد عرضت الجمعية العمومية ء بداءة » لنصوص القانونيين 
المذكورين ذاتِ الصلة بالمسالة المعروضة -أمامها لتخلص إلى أن " 
الواضح من نص المادة ١١‏ من قانون نظام العلملين المدنيين 
بالدولة أن تحديد الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد يتلم بقوة 
القانون بحيث ينشا المركز القانونى لصاحب الشأن بحكم القانون 
وبيغير حاجة إلى قرار إدارى ولا “يعدو ترتيب الأقدغنية فى قرار أو في 
كشف الأقدمية أن يكون عملا تنفيذيا محضا لا بإأخذ صفة القرارات. 
الإدارية.ولا يكسب حصانة|تعضمه من الإلغاء أو التعديل مهما ظال به 


..وتضيف الجمعية العمومية قولها " ومن حيث أنه متى كان ما 
تقدم - فإنه إذا كان العامل :الذى سويت حالته ,اوفقباة للقانون رقم 
0 لسبة 00140707 .قد صبقت ترقيته مع زملاء لله فى قرار واحد إلى 
الدرجة الأعلى من درجة التعييين ٠»‏ فإن ترتيب أقدميتهم يجببأن 
يتحدد ..,. : على أسامن الأقدمية فى الدرجة السابقة. .ء أى الأقدمية 
فى درجة التعيين عوإذ عدلتٍ أقدمية .درجة التعيين بالتسوية التى 
تمت 'وققا لاحكام القانون المذكون + فإن ترتيب الأقدمية فى, 
الدرجة التى تمت إليها الترقية يجب أن يعدذل -كذلك فيما مين 
المرقين بحيث يكون مطابقا لحكم المادة ١‏ من قانون نظام العامليتن؟, 


وبإنزال ذلك على الحالة المعروضة تعلن الجمعية العمومية إن " 
ومن حيث أن العامل المعروضة حالته قد رقى مع بعض زملائه إلي 


(9؟ ) مجموعة المبادئ القانونية . السنة الخامسة والمشرون ٠‏ قاعدة رقم 
٠67‏ ريص ص 9ؤ5"-١150.‏ 


ءلاات 


الدرجة السادسة فى ١456/5/05‏ » ثم سويت حالته بالتطبيسق 
لاأحكام القانون رقم 0 لسنة ١41519‏ فأرجعت أقدميته فى درجة 
التعيين إلى تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق ٠‏ ومن ثم أصبنح 
سابقا على بعض المرقين معه فى أقدمية الدرجة السابعة" . 


وتنهى الجمعية رأيها بالاعغراف باحقية " السيد / .... فى 
تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة بحيث يسبق زملاكه المرقين امقه 
.فى ذات القرار ..." 


أمام فتوى كهذه؛ صادرة“بشأن حالة موظف معين ١وتخص:‏ مسالة' 
معيّنة هى تحديد أقدميته'يين: أقرانه '» ومدعمة بالأسانيد التانونية 
الؤاضحنة والصريحة: :: فإن صاحب الشأن لن يتزدة غاليا ء ولك فئن 
الحالة التى ترفض الإدارة فيها إعمال آثار الفتوى . فى رفع الأمر 
أمام القضاء الا دارى . 


. بل إن الجمعية العمومية فى فتوائفنا هده أشارات بوضوح إلى حق . 
المنوظف صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى خينما أعلنت “" 
أن القضاء الآدارى استقر على تقرير مبّدأ من مقتضاه أنه إذا سويت 
حالة العامل بعد 'فوات المواعيد المقررة.#لظعن على القرارات الى 
مسث حقوقه », انفتح أمامه مجال.جديذ للنشمئن على القرارات من تاريخ 
التسوية " . : 


ويلاحظ أن الغالبية. العظمى من_فماوق مجلس الدولة المتعلقة . 
بالعاملين المدنيين بالدولة-وبالأشخاص العامة الاخرى مصاغة بهذا 
الأسلوب» ودين 3 مدى ما تعنيه هذه الملحوظة إلا. |إذا علمنا أن 
المشاكل التى' تثيرها: أنظمة الموظفين العموميين .تستفرق" جل 
النشاط 00 0 الدولة. 


1ه 


وتتبع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع نفس 
الاسلوب فى صياغة فتاواهما التى تعرض فيها لمجالات أخرى غير 
مجال الوظيفة العامة . 5 1 


فمثلاء فى فتواها الصادرة بجلسة 5(1457/4/4؟) ٠»‏ عرضت 
لبيان الأثر القانونى لاعتراض الجهاز المركزى للمحاسيات؛ فى ظل 
القانون رقم لسئة 1١470‏ حيث كان يدعى هذا الأخير بإسم 
ديوان المحاسبات»' على قرار صادر بترقية, أحد الموظنين المعين 
بذاته وبإسمه بحجة مخالفته لأحكام القانون: حيث قعلن أن سقوط 

حق الإدارة فى سحب قراراتها المعيية بعد انقضاء ميعاد الستين 
يوما من تاريخ صدورها مقيس على سقوط حق الأقراد فى طلب إلغائها 
لانقضاء الميعاد ذاتهء "ومن كم فإن القياس يقتضى بوجه التقابل 
أن ينقظطع ميعاد السحب إذا اعترضت جهة مختصة لأن هذاء : الاعتراض 
يقابل «التظلم المقدم من الأفسراد". 


وعلى ذلك؛ إن اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات (ديوان 
المئاسبات فى ظل القانونْ رقم ٠١‏ لسنة »)١45-١‏ وهؤ الجهة 
المختصة بإبداء ملاحظاتها على مدى مطابقة قرارات الترقية 
للميزانية» على قرار الترقية الصادر فى ١90‏ من ديسمير سنة ١151١‏ 
قبل انقضاء ستين يوما على صدوره يقطبع ميعاد الطعناليبد] ميعاد 
جديد يظل قائما إلى أن يستقر الراى على أمر نهائكى فى شأن هذا 
القرار» ويجوز للإدارة؛ من نفس نفس المنطلق أن تسحب هذا القرار.. 


يذكر أن هذه الفتوى صدرت فى ظل القاتون رقم السنة 
»ءءء بإصدار قانون المحاسبات الموحد الذى كان ينظم نوعا من ٠‏ 
الاعتراض يمارسه الجهاز المركزى للمحاسبات (الذى كان يطلق عليه 


(1؟ ) راجع 55 ) راجع : مجدوعة المبادئ القانونية؛ السنتان الادسة عشرة والسابعة 
عشرة : قاعدة رقم ,ص89 . 


ات 


ديوان المحاسبات) على بعض القرارات الإدارية الصادرة فى شئون 
الموظفيئ طبقا للمادة ١١‏ منه التى كانت تنص على أن "تبلغ 
القرارات الصادرة .بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم العلاوات .... 
إلى الديوان خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها. أما فيما يختص 
بالمعاشات وما فى حكمها فتبلغ القرارات الصادرة بها خلال شهر من 
تاريخ صدورهاء ويبدى الديوان ملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة 
هذه القرارات للميزانية والقواعد المالية؛ ويبلغها إلى الجهة المختصة 
قبل مضى المدة التى تكتسب فيها هذه القرارات حصانتهنا نوقت 
كاف". ١‏ 


إلا أن قائون الجهاز المركزى للمحاسبات الحالي رقم ١74‏ لسنة 
4 لم يأخذ بذات الصياغة, ذلك أن المشرع مع إبقافه على 
اختصاصاته كما هى المتمثلة فى مراجعة القرارات الخاصة بشثون 
العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامئة. فإنه اقتصر على 
النص فى المادة العاشرة من القانون على أن يبدى الجهاز“ملاحظاته 
حسبما :تكشفه عنه الرقابة إلى الوزراء ومجالس إدارة الهيئات العامة 
والمؤسسات العامة .." دون أن يقيده بميعاد معين. 


فهل يمكن أن ينتج على اعتراضهقطع ميعاد الطعن بالإلغاء إذا 
تم خلال مدة الستين يوما التالية لصدير القرار المعترض عليه؟ 


00 بدو لنا أن الإجابة المناسبة على هذا السؤال هى بنعم مما 
يسمح للإدارة إذا اقتنمت موجهة نظر الجهاز أن تسحب القرار أو 
تعدله» وهى على أية حال صاحبة السلطة التقديرية فى هذا الشأن» 
ومى تحدد موقفها فى ضوء المسئولية الإداريةء ويبقى للقاضى 
الإدارى القول الفنصل بناء على دعوى يرقعها صاحب الشأن(7؟) . 


(7؟ ) راجع فى ذلك , الدكتور سليمان الطماوى. القتضاء الادارى؛ الكتاب 
الأول قض الإلغاء: القاهرة, دار الفكر العريى. ١94“‏ ص5079 . 


171 هه 


يؤيد ذلك أن مجلس الدولة كهيئة قضاكية يرتب على اعتراض أجهة 

1 إدارية مختصة على قرار إدارى خلال ميعاد الستين يوما نفس أثار 

لعظلم المقدم من الأفراد خلال الميعاد وهي#ما قضت به صراحة 

محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى 1160/١7٠0‏ بشان 

اعتراضن وزارة المواصلات بصفتها الجهة الإدارية المختصة بتارييخ ٠‏ 
مارس ١157‏ على قرار لوزير العدل صادرءقى ١4(1151//9/17؟9).‏ 


ثانيا : تبنبى الحلولالتى قررهاالقضباء الإدارى فى أحكامه : 

يؤكد الأعضاء. الفنيون بمجلس الدولة الفرنسىء وثيقنوا الصلة 
بنشاطه الاستشارىء أن أجهزته المنوط بها مباشئرة وظيفة الإقتاء 
تحرصء» بصفة دائمة»؛ على متابعة الأحكام الصادرة. عن قسمه 
القضائى» وتعنى؛ أشد ما تكون. العناية؛ بالاحاطة بالضوابيط التى 
تحكم قضاءه إذا اضطرد على السير فبى اتجاه معين بشأن مشالة 
معينة(99). 


هذا الحرص البادى من القائمين على الوظيفة الاستشارية لمجلس. 
الدولة على معرفة الحلول القضائية يجد تغسيره فى رغبتهم فى 
دعم مجلس الدولة فى مباشرته لدوره القضاكى وذلك عن طريق تبنسى 
الحلول التى جاء بها فى أحكامه على الحالات المماثلة التى يطلب 
منه إبداء الرأى بشأنها. 


ونحن بدورنا نستطيع أن نؤكد أن مجلس الدولة المصرىء؛ كهيئة 
استشارية؛ يتبع ذات السياسية ويأخذ دوما بالحلول القضائية إذا 


727 قار إليه قي المرجع السابق : ص 801-560 . 
(9؟) أنظر: 
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طلب منه إبداء رأيه فى حالة ممائلة لتلك التى سبق للقضاء الإدارى 
وأن تعرض ,لها وقصل فيها. 


وهو فى ذلك يسلك أحد طريقين 
فقد يشير صراحة إلى أن الحل الذى أخذ.به مستمد صراحة من 
.أحكام. القضاء: ففى فتواها بتاريخ "ه١5‏ ) بشأن مدى 
شرعية: سحب القرارات الصادرة بزيادة مزتبات بعض المعيدين بمعهذ 
الإدارة العامة قبل مضى سنة على تاريخ تعيينهم فى وظائفهم وهوما 
يتضمن مخالفة . للقانون:: وذلك دون التقيد بميعاد الطعن بالإلفاءء 
' ذكرت: الجبمعية العمومية صراحة "أن القضاء المصرى قد استقر فى 
العديد من أحكامه على أنه يشترط لصّحة الاستناد إلى الضمانة 
التى تكتسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها أن تكون 
تلك القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها صادرة فى 
حدود سلطتها التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضى القانون". 


وتضيف قائلة "أما إذا كانت تلك القرارات ليست إلا تطبيقا 
لقواعد آمرة مقيددة تنعدم فيها.سلطتها :التقديرية من حيث المنح أو 
الحرمان فإنه لايكون ثمة قرار إدارى منشيء لمركز قانونىء وإنما. 
يكون القرار مجرد تننين وتقرير للحق الذى يستمد من القانون 
مباشرةء ومن ثم يجوز للإدارة سحب قرازاتها التى من هذا القبيل فى 
أى وقت متى استبان لها مخالفتها للقانونء إذ ليس هناك حق 
مكتسب فى هذه الحالة يمتنع على الجهة الإدارية المساس به". 


وبتطبيق هذه المبادئ المستمدة من أحكام القضاء على الحالة 
التى طلب رأيها بشأنهاء انتهت الجمعية العمومية إلى القول بان 
"القرارات الصادرة بزيادة مرتبات المعيدين.... قبل مضى سنة على 
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تاريخ تعيينهم فى وظائف المعيدين تعتبير من قبيل التسويات 
التى يستمد الحق فيها من القانون مباشّرةء والقرارات الصادرة فى 
هذا الشلن يجوز سحبها فى أى وقت متى استيان مخالفتها للقانون" 


وبالنسبة لتحديد الآثار القانونية التاجمة عن القرار الضادر 
بنقل موظف عنام » تشير الجمعية العمومية صراحة إلى القضاء المستقر 
للمحكمة الادارية العليا فى هذا المجال. : 


وهكذا ورد فى فتواها بتاريخ 59(141-74/4) الفقرة التالية. 
"إن قرار النقل وفقا لما قضت به المحكمة الإدارية العليا هو إفصاح”' 
عن إرادة الإدارة الملزمة بما لها من سلطة يمقتضى القوانين واللوائح 
بتصد إحداث أثر قانونى معين هو إنهاء الؤلاية الوظيفية للعامل فى 
داكرة الجهة أو الوظيفة المنقول منها وإسناد اختصاصات هذه الوظيفة 
إليه فى دائرة الجهة أو الوظيغة المنقول إليها. ويقع ناجزاء أثز النقل 
بصدور القرار القاضى مه وإبلاغه لصاحب الشأنء ما لم يكن مرجاً 
تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ المعين للتنفيئنء ومتى ‏ 
تحقق الأثر الناجز وحل الأجل المحدد»ء انقطعت تبعينة الموظف يالجهة ' 
الإدارية المنقول منهاء وزايلته اختصاصات الوظيفة التى كان متوليا 
عملهاء وانتقلت بتعيينه إلى الجهة الإدارية المتقول إليهاء وتولد له 
مركز قانونى فى الوظيفة الجديدة". 


وبمناسية إبداء 'رأيها فى مسألة تتعكق بعوارض تنفيذ العقد 
الإدارى» تشير الجمعية العموميةء أيضا صراحة ومباشرة إلى أحكام' 
القضاء الإدارى. 


زظهة مجموعة المبادئ القانونية..., السنة الرابعة والعشرونء قاعدة رقم.' 
لاقيص؟١5:.‏ 


-1الا1 ب ب 


فبالنسبة لنظرية الظروف الطارئة(58) على صبيل المثال» 
تذكر الجمعية العمومية. أكه "يشترط لتطبيقها حسبما استقر عليه 
الفقه والقضاء الإدارى - حدوث ظرف طارئ بعد إبرام العقد وفى أثناء 

تنفيذهء مستقل عن إرادة كل من المتعاقدينء ولم يكن فى الوسع 
توقعه عند إبرام العقدء ويترتب عليه حدوث خسارة فادحة للمتعاقد 
,تخرج عن الحد المالوف فى التعامل". 


والجمعية العمومية فى هذه الفقرة من فتواها تذكر فقط 
بالتعريف القضائى النظرية الظروف الطاركة دون زيادة أو نقصان. 


بل إنهاء إمعانا فى متابعة القضاء فى هذا المجال» تشير صراحة 
إلى التطبيقات القضائية لهذه النظرية كسند لها فى إِبّذائها لرأيها 
فى المسألة المعروضة عليها 


فقد. طلب منها إبداء الرأى فى مسألة ماأ'إذا كان القاقفون رقم 31 
لسنة ١9534‏ الخاص بالتأمينات الاجتماعية فيما قرره من زيادة أعباء 
أرباب الأعمال» ومنهم شركات المقاولات» عن العمال الذين تستخدمهم » 
يعتبر أم لا ظرفا طاركا. 


ردا على هذا الطلب تعلن الجمعية العمومية "أن القضاء الإدارى 
قد أقر مبدا اعتبار التشريعات العامة من قبيل الظروف الطارئة إذا 
توافرت شروطها". 


أما عن مدى توافر هذه الشروط فى القانون”رقم 71 لسنة 1454 
المشار إليه تقرر الجمعية "أن القانون المذكور فيما قرره من أعباء 
رقو (؟؟) راجع فتواها بجلسة 1150/17/54 ء. مجموعة المبادئ القانونية التى 

ا الادارية العليا والجمعية الممومية لقسمى الفتوى 


عله فى العقود الإدارية فى خمسة عشر عاما : مجلس الدولة, المكتب 
الفنى ا »ميدأ رقم 14 ص ١41١-18-0‏ 


الا 


على أرياب؛ الأعمال» ومنهم شركات المقاولات». كان متوقعاء كأثر لارم 
للاتجاه الاشتراكى الذى تعتبر العدالة الاجتماعية ركنا هاما قى 
متطلبات تطبيقه. وعلى ذلك لايعتبير هذا القانون ظرقا طارثنا 
بالمعنى القانونى وبالتالى لايجوز الاستنساد إليه فى مطالبة شركات 
المتاولات بتعويض عما تحملتبه من آعبّاء بسببه". 


> وف أحيان أخرى» 'تقتصر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع على تبنى مضمون أحكام القضاء الإدارق دون” أن قشير 
صراحة إلى ذلك. 


وهكذاء فى فتواها بتاريسح 7 1 4)79(145» تبدءت الجمعية 
العمومية مضمون الحلول التى استفر عليها القضاء الإددرى مشان 
الجزاء الذى. يترتب على 0 طلب رأى مجلس الدولة مقدما. فى حاله 

نض القانون على ذلك. وه الأحكآم” “السابيق 'التعرض لها وتحليلها 
بالتتصيل. 


' فقد طليت وزارة المنتاعة بالإقليم' السورىء فى فترة فيام 
الوحدة بين مصر وسورياء مراجعة: عفد أبرمته هذه الوزارة مع الهيئة' 
الاتحادية للاستيراد والتصدير بموبيكو بهدف إدشاء مصتئع: للسماء 
الأزوتى : إلا أن إدارة النتتوى النختصة أعادت العقيد المذكور إلى وزارة 
الصاعه حيت تبين لها أنه قذ أبرم معلا قيل أن يعرض عليها مما 
يعد مخالفه لما تفصى به المادة 54 فقرة ” من القانون رقم 0ه 
لسنة 116 بننظيم مجلس الدولة والتى جاء بها “لايجوز لأيذ وزادة أو 
مصلحة 'مَنَ مصّائح الدولة أن.قينرم. أئ.تقبل أو تجيز أى عقد. هى 
مادة تزيم:قيمتها على خمسة آلاف جنينه بغير استفتاء إدارة العمدوى 
المختدهسة". 


8 المرجم المدقور بالاشارة السابقة مباشرة. ص ١19-101‏ 


الام 


وقد رد وزير الصناعة على ذلك بكتاب جاء فيه “نظرا لان هذا 
العقد قد أبرم فى موسكو من قبل الوقد الرسمى المشكل لهك إلناية. 
ونظرا لأن قيمة العقد المشار إليه تبلغ حوالى 48 مئيون وبل 
ولأهميته ب الس للوزارة والرغبة فى صرعة وضعه: موضع التنفينء 
لهذا ترجو عرض ذلك العقد اللجنة المختصة بمجلس الدولة 
لنحص نصوصه وبيان الرأى فى مدى قانوتي ملاحظة أن الوزارة 
تأخذ فى اعتبارها مراعاة تطبيق أحكام الفقرة الثانية م المادة 44 
من قانون مجلس الدولة فيما يعرض مستقبلا من عقود". 


الملاحظ على رد جهة الإدارة أنه برر عدم أخذ رأى الإدارة المسبق 2 
بأهمية العقد وأن قيمته تبلغ 40 مليون رويل وهذه حجة عليها 
وليست لها فإذا كان المشرع قد أوجب عرض العقد لمراجعته قبل 
إبرامه إذا كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه» فيجب_ من باب 
أولى أن يعرض أى عقّد تجاوز قيحت» هذا المبتغ قبل ] إبرامة علد تإدارة, 
الفتوى المختصة. 


.كما أن الرد المذكور لم يستند في_تبريسره عدم أخذ رأى اللجنة 
المختصة بمجلس الدولة. مسبقا قبل إبرام العقد بظروف استثنائيسة 
ملجثة وإنما|برر ذلك بأهمية العقد بالنسيسة لموزارة والرغية فى سرعة 
تنفينء وم اعتبارات مبلينة شريطة ألا تصطدم بمبدآا الشرعية الذى 
كان يحتم عرض العقد على مجلس الدولة أولا قبل إبرامه. 


لذلك» :عند عرض الأمر على الجمعية العمومية للقسم الاستشسارى 
للنتوى والتشريبع » » لاحظت أن مفاد نض المادة 5؟ من القانون رقم 
6 لسنة 1١41608‏ بتنظيم مجلس الدولة "أن الشارع أوجب على كل 
وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تعرض مشروع كل عقد تزيد 
قيمته على خمسة آلاف جنيه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس 
الدولة لتيدى فيه رأيها من الناحية القانونية ويذلك يكون القانبون 


114 


قد حظر على الجهات الحكومية إبرام تلك العقود مباشرة» مما يتعين 
معه عرض العقد مقدما على مجلس الدولة قبل إبرامه (حتى)... يجنب 
الوزارات والمصالح المختلفة مواطن الخطأ... ويكفل لها من أسباب 
السلامة فى صياغة تلك العقود ووضع أحكامها ما تتحقق به 
المصلحة العامة للدولة على أكمل وجه وأوفاه". 


لهذا انتهت الجمعية العمومية إلى أن إمرام العقد المذكور قد 
وقع مخالقا للقانون لعدم عرضه على مجلس الدولة وفى غيبة الظروف 
الاستثنائية التى تبلغ حد الضرورة الملجئة التسى توجب إبرام 
العقد دون إمكان الرجوع إلى مجلس الدولة مقدما. : 


بل إن الجمعية العمومية» إمغتنمة هذه الفرصةء أدلت بتوجيهييسن 


من شان اتباع الإدارة العامة لأى منهما منهما التوفيق بين تطبيق أحكام 
القانون الذى يوجب أخذ ناف مجلس الدولة مقدما واعتبارات المصلحة 
العامة. 


ش ؟ولهما أن يتم التفاهم بين الطرفينء الوطنى والأجنيىء على أن 
يكون الاتفاق بمثابة مشروع تعاقند تحت تحت المراجعة القانونية من مجلس 
الدولة. 20 


وثانيهما أن يشارك فى عضوية الوفقد المسافر إلى الدولة التى 
قد يبرم العقد معها أو مع هيثة أو شركة من الهيئات الكائنة فيهاء 
أحد أعضاء مجلس الدولة ممثلا له فى الوفد حتى يستوفى العقد 
الأوضاع والشروط والصيغ القانونية. 


ولقد سلكت الجمعية العمومية ذات المسلكء أى الأخذ بمضمون 
الحكم دون الإشارة إليه؛ بشأن الشروط الواجب تؤافرها فى التظلم. 


ع عقا 


الوجوبى الذى جعله المشرع شرطا لقبول الطعن بالإلفاء فى بعض 
القرارات الإدارية الخاصة بتأديب الموظفين العموميين. 


فمن المعلهوم أن القضاء الإدارى مستقر على أن من ضمن شروط 
هذا |التظلم الوجوبى أن يكون جديا بمعنى أن يكون يوسع السلطة 
الإدارية التى أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية أن تلغيه أو تعدل 
فيه أو تسحيهء فإذا لم يكن ذلك ممكنا بأن تكون الجهة الإدارية 
المتظلم إليها قد استنفدت ولايتها بإصدار القرار بحيث لايمكنها 
.إعادة النظر فيهء فإن االتظلم ينتقد صفغة الجدية ولا أشر له فى 
قطع ميعاد الطعن بالإلغاء؛ أى أنه يصبسح غير ضرورى حيث لا فائدة 
ترجى من وراكه. 


بهذه المبادئن أخذت الجمعية فى فتواها بتاريخ 
5 ) إجابة على طلب الإدارة التعرف على رأيها فى 
مسألة ما إذا كان ضروريا التظلم فى القرارات الصادرة من لجنة 
تأديب المأذونين بالإنذار أو بالوقف عن العمل» حيث ذهبيت إلى أنهذه 
القرارات لإتخضع لشرط .التظلم الوجويى لإنعدام الحكمة منه 
بشانها وتفسير ذلك أن "هذه اللجنة تباشر اختصاصا تأديبيا 
كمجلس تأديب عندما توقع على المأذون عقوبة الإنذار أو الوقف عن 
العبل مدة معينة وتستنفد ولايتها بإصهدار القرار بتوقيع أى من 
هاتين العقوبتين فيمتنع عليها تعديله أو الغاءه ولاتعقب عليه 
هيثة (رئاسية) بالتعديل أو الإلغاء.". 


وهكذاء فى كل حالة تعرض على مجلس الدولة» كهيثة استشاريةء 
يكون للقضاء الإدارى قضاء فى حالة ممائلة لهاء فإن الأقسام 
الاستشارية لمجلس الدولة تأخذ بهذا القضاء مما يدل على مدى تأر 


(4؟) مجموعة المبادئ القانونية... السنتان السادسة عشرة والسابعة 
عشرة» المرجع السابق., قاعدة رقم اال ٠ض 8415-484١‏ 


اماه 


هذه الأقسام بالوظيفة القضاكية لمجلس الدولةء الذى2» أى مجلس 
الدولة كهيئة قضاكية قد لايتردد فى إلغاء القرار الصادر بناء على 
فتوى من أحد أقسامه الاستشارية إذا جاءت هذه الفتوى على خلاف 
حكم سبق له وأن أصدره فى حاألة مشابهة. 


المطلب الثالث 
تضامن مجلس الدولةء كهيئة استشارية,. 
مع أحكام القضاء الإدارى 


تتفق هذه الصورة من صور تأثر مجلس الدولة فى ممارسته 
لاختصاصاقه الاستشارية بوظيفته القضائية مع.سابقتها من حيث 
أن مجلس الدولِة يتبنى» فيما يصدره من فتاوى». الحلول التى قررها 
القضاء الإدارى فيما يصدره من أحكام . 


إلا أنها تختلف عنها من زاوية أساسية تبرر التعرض لها بصفة 
منفصلة؛ إذ أننا فى هذه الحالة أمام تناقض مين أحكام القضاء 
الإدارى وبين أحكام جهات قضائية أخرى» أو بين أحكام القضاء 
الإدارى وفتاوى مجلس الدولة. 1 


فبالرغم من وجود هذا التناقضء فإن مجلس الدولة كهيئة 
استشارية يتبنسىء» فيما يصدره من فتاوى» أحكام القضاء الإدارى 
مما يكشف عن شدة تأثره بوظيفته القصّائية: 


هذا التضامن مع أحكام القضاء الإدارق يظهر فى حالات ثلاث 
نعرض لها على التوالى وهى: 
- التعارض بين أحكام القضاء الإدارى وأحكام القضاء الدستورى: 
- التمارض.بين أحكام القضًاء الإدارى وأحكام القضاء العادى. 
- التمارض بين أحكام القضاء الإدارى وفتاوى مجلس الدولة 


ساكآماس 


أولا : التعارض بين أحكام القضاء. الإدارى وأحكام القضاء 
الدستورى: 

يبدو أن مواجهة فرض كهذا لايخلى من غرابة حيث .أن إنشاء قضاء 
دستورى متخصص للرقابة على دستورية القوانين يفترض مركزية 
هذه الرقابة بقصرها عليه وسلبها من أية جهة قضائية أخرى عادية 
كانت أم إدارية» فدستورية القؤانين أليستء والحالة هذهسجالا 
مشتركا يمكن أن يحدث بشانه نزاع بِيِن: القضاء الإدارى القضاء 
الدستورى. 


هنذا هى الوضع بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين فى مصر 
حيث تقمارس المحكفة الدستورية العلياء دون غيرهاء رقابة الدستورية 
وتصدر أحكامها ذات الحجية المطلقة فى مواجهة الكافقةء فلا محل», 
والحالة هذهء للتعارض بين أاحكامها وأحكام الهيئات التضائية 
الأخرى(8؟). 


أما عن الوضع- فى فرنسا فهو ليس كذلك تماما. صحيح اخذ 
المشرع الذستورى: الفرنسئ بمبدأ الرقابة المركزنية السابقة على 
دستورية القوانين وذلك بإنشاء مجلس دستورى يتولى مباشرتهاء مما 
إيسلبٍ القضاء العادى أو الإدارى كل اختصاص فى هذا المجال. 


إلا أن النضالات التمارش بين اععام المناين الدملويق والقضاء 
الإدارى أو العادى لهأ صسبب آخر؟) . 
[فارة) راجع فى ذلك : دكتور. مصطفى أبو زيد فهمى. الدستور المصرى 
ورقابة دستورية القواتين. الاسكنيزية . منشيأة المعارف. بليلقه ٠ص‏ 4484 
ومابعدها. 
شد أنظر فى حالات التعارض بين الهيئتيسن "القٍضائيين بصفة عامة: 


لأعقضم حاق_كدملكك 06 5 قة5عآ ,21311:12 هآ أء ,17088410خ2 هآ 
كه أ 179 .22 ,1979 ,02 تلع ع2 ,لؤعنلة ركوط ,اعصده نكمم 


18ت 


ذلك أنه انطلاقا من ميدأ ترشيد النظام اليرلمانى الذى يشكل 
مركز أحكام دستور صنة ١1908‏ ء عمل المشرع الدستورى على تقوية 
السلطة التنفيذية على حساب البرلمان وكان أن ترتب. على ذلك قلب 
العلاقة بين القانون واللائحة لتصبح عكس ما كانت عليه قبل 


صدور هذا الدستور (1717) . 


فقدد حده المشرع الدستورى فى المادة 4” من الدستور المسائل 
التى يختص بها البرلميان وجاء تحديده لهنه المسائل على سبيل 
. التعيهسن والحصر بحيث لايمكن لهذا الاخير أن يشرع فى غيز ما حدد 
له من موضوعات. فى حين آنه أظلق-المجال المحدد للائجة بحيث 
يكون للحكومة أن تشرع. مستخدمة اللوائيح فى كل مسألة لم يحجزها 
الدستور للبرلمان بنص المادة 74 منه وذلك تطبيقا لنص المادة لال , 
.من هذا الدستور التى جاء بها أن "المواد التى لاتدخل فى تطاق 
القانون تكون لها صفة-لائحية". 


كى. هذا الإطارء ثارت مشكلة تحديد السلطة المختصة: البرلمان 
كو السلطة التنفيذية» بتحديد المخالفات والعقويات المقابلة لهاء 
لتكشتت عن تناقضص فى المواقف بين القضاء الإدارى والقضاء 
الدستورى. 


ففى حكمه الصادر بتاريخ 5/17/-1516/145 5061666 (74) 
قسرر مجلس الدولة أن موضوع المخالفات من حيث تحديد فئاتها 
(77) أنظر في هذه النقطة: 

5 عدم مدتمدوره عدوهلاى اميه نال اء أو1 دا عل 56 مآ 


١3‏ كتامة عالأعدية/! طم "0 عدولانامط عممع5 عل أء أزمين علا ااتمدط 
16011012163١.‏ رقلكة2 ,[018181يآق كزدام[ ع0 دمناء6 :ال 


(58) راجع : 


78؟ .© كممتلةبطعوطه ,11629 مم ,1960 يعمد دوع مدال 1:2 . فت ل 


ل 


وتعيين العقويات التى تتناسب مع كل منها يخرج عن مجال القانون 
ويدخل فى نطاق اختصاص السلطة التنفيذية لتنظمه بلوائح 
مستقلة طبقا لأحكام المادة لال من الدستور الصادر سنة ٠» ١1508‏ 
:وذلك استنادا إلى أنه وإئن كانت المادة الثامنة من إعلان حقوق 
الإنسان الصادر سئة ١784‏ والتى أشارت إليها ديباجة الذستتوز 
تنص على أنه لا جريمة ولا عقوية إلا بن فى قانون قاكم وفي ما 
ينطبق على المخالفات بإعتبارما نوعا من الجراكم » إلا أن المادة 774 
من “هذا الدستتون وه التي تحددء» على سبيل الخضرء ؛ المسائل التى 
تدخل فئ” “المجال المحجوز للمشرع”' نصت على اختصاصه. فقلطء بوضع 
القواعذ” النتعلقة. بالجناينات والجتع' من 'حيث بان 'أنواعهاً .وتخديها: 
العقوبة: الواجبة' التطبيتق” على كل منهاء وهواما يعنثى استبعاد 
المخالنات والعقوبات” المطيقة عليها من متجال اختصاص القانون لتدخل 
فى مجال اختصاص اللائحة .” 1 1 


إلا أن المجلس الدستورى فى قراره متاريتخ ا 
تبنى حلا مختلفا وإن جاء ذلك منه بطريقة عابرة حيث أن مسألة 
تحديد مجال القاثون واللائحخة: فيما يخص مشسالة المتخالفات' لم بكن 
هى الموضوعالأساسئ المعروض عليه( 758) . ١ ١‏ 


فقد قرر أنه ينتج من التوفيق بين أحكام ديباجة' الدستئور ' 
والفقرات الثالثة والخامسة من المادة 745 والمادة 15 من الدستور أن 
تحديد المنخالنات والعتوبنات واجبة التطبييق “عليها' يدخل نى المجال 
اللاتخى "حيئما لاتتضمنن هذة العقويات إجراء مقيدا للحرية" أئ أنه 
فى الحالة التى تتضْمن العقوية إجراء مقيدا للحرية فإن تحديدها 
يدخل فى المجال التشريعى: 


.28 ,24 .20 بأأع.ره لانن العقهمة نال خمتكء0 جعلصقرع دعا 
1 كو كه 275 


18ت 


هذه العبارة العابرة لم تكن لتمر فى صمت بالنظر للآثار 
المترتية ,عليها فى مواجهة مجلس الدولةء كقتضاء إدارى» وفى مواجهة 
الحكومة . 


ذلك أن قرار المجلس الدستورى يتناقض مع الحلول التى أخذ 
بها مجلس الدولة بصفة منتظمة» منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماء 
ونس الملحوظة تنطيق أيضًا على قضاء محكمة النقضص. 


أما عن آكاره بالنسبة للسلطة التنقيذيةء فإنها رأت نفها 
محرومة» مستقبلاء من إجبار الأفراد على احترام قراراتها عن طريق 
التهديد بعقوية السجن؛ وإجبارها فى تفس الوقت على عرض ملا سبق 
واتخذته من إجراءات من هذا القبيل علبى البرلمان ليضفى عليهاء 
بأثر رجعى. طابعا تشريعياء 
فى مواجهة هذا الموقف غير المريج بالنسبة للحكومة ع سارعت 
هذه الأخيرة بعرض الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة للتعرف 
على رأيها فى هذا الشأن . 
ولقد جاء رأى مجلس الدولةء كهيقة استشارية» مؤيدا للحل الذى 
استقر عليه القضاء الإدارى» ضاريا بقرار المجلس الدستورى الصادر 
فى 7١47/8/11/78‏ عرض الحائظ. 


بناء على ذلكء #صدرت الحكومة»ء ممثلة فى شخص وزير العدل» 
منشورا بمضمون هذه الفتوى يؤكد استمرار ممارسة اختصاصها بوضع 
التواعد المتعلقة بالمخالقات من حيث تحديد فئاتها وعقوياتها مالية 
كانت أم مقيدة للحرية» وذلك بالرغم من صدور قرار المجلس الدستورى 
سالف الذكر(*5). 


( 50 ) راجع فى ذلك : 
015 لتاقصمء كمه أناط غ3 5ع0 كعكناء7أمعاترمء 5ع0ممءع120ي 21600 1 
أء ععداز علآ ,0)ل1ملخ/8] اعمعد]1 3 فارع ]كه دعوصداء1)4 مآ متداظ'ل اأعكدمء ندل 
.7 .2 ,1974 ,)سآ مكقمة ,2 :1 .عتاطنام ؛تورل عل 


امات 


ثانيا : التعارض بين أحكام القضاء الإدارى وأحكام القضاء العادى: 

ثمة ملحوظة مبدكية فحواها أن مجلس الدولة» كهيئة استشارية» 
لايتحرج مطلقا من الإشارة إلى أحكام القتضاء العادى فيمأ يصدره 
من فتاوى متعلقة بمسألة من مسائل القانون الخاص . 


ومكذاء أخينما طلب رأى الجمغية العمومية للقسم الاستشارى 
للنتوى والتشريع :بشان مسئولية محافظة القاهرة بإعتبارما خارينة 
على سيارة أتوبيس صدمتث سيارة تابعة لوزارة الرأى عن تعويض 
الضرر الذى أصاب هذه الأخبييية؛ ذكرت فى فتواها الصادرة بجلسة 
64 3( ١])صراحة‏ حكما المحكمة ' النقتض صادر بجلستها 
المنعقدة كن فى الطعن رقم 6 للسنة 7٠١‏ قضاكية 
والذى قررت فيه أنه على مقتضى نص المادة ١41/‏ من القانون 
المدئى» يكون حارس الأشياء الذى يفغترض الخطأا في جانبه "هو ذلك 
الشخص الطبيعى أو المعنوي الذى تكون' له السلطة الفعلية على 
الشننء قصدا واستقلالاء ولاتتتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط 
به 'استعمال التشىى, لأنه وإن كان للتابْع السيظرة المادية على 
الشىء ع وقت استعماا .: إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه. ولمصلحته 
وياتمر نأواصره ويتلقى تعليماته منه, فإنه يكون خاضما للمتبسوع 
مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجسل المتبوع وحده هو الحارس 
. على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله". " 


وتضيف الجمّعية العمومية قائلة "ومن حيث أنه على هدى هذه 
المبادئ التى قصّت بها محكمة النقض فإن بلدية القاهرة بإعتبارها 


40 ) مجموعة المبادئ القانونية؛ السنة الثالفة والعشرون؛ ١954/٠١/١‏ 
إلى 1559/4/١‏ ء قاعدة رقم ا . ص 50١‏ - 017 . 
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حارسة على سيارة الأتوبيس التى صدمت سيارة وزارة الرأىوأحدثت 
بها الأضرار المشار إليها تكون مسئوئة عن تعويض الضرر الذى أصاب 
وزارة الرى". 


إلا أنه فى الحالة التى يفتئت فيها القضاء العادى. على 
الولاية القضائية لمجلس الدولة2 فإن هذا الأخير بصفته هيئة 
استشارية يتضامن مع القاضى الإدارى وذلئك تأشرا منه بالتصوص 
المحددة للاختصاص الولائى لهذا الأخير. 


ولتد أتيح اللجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوئ 
والتشرييع أن تغرب بوضنوح عن ذلك فى فتواها الصادرة فى 
1١‏ 


بتاريخ ١104/5/7”‏ تقدمت نقابة مستخدمى وعمال لجنة القطن 
المصرية بطلب إلى مكتب عمل غرب اسكندرية للسعى فى حسم النزاع 
القاكم بينها وبين إدارة لجنة القطن حول استمرار صرف مرتب الساعة 
التى تزيد عن ساعات العمل الأصليسة وهى ست ساعات بواقع أجرساعة 
من المرتب الشاملء إلا أنه نتيجة لاخفاق مكتب العمل فى التوفيق 
بين الطرفين» اتفقا على احالة النزاع إلى هيثة التحكيم بمحكمة 
استثناف إاسكندرية التئ أصدرت تاريخ ١404/17/77‏ قرارها فى 
هذا الشأن باحقية أعضاء النقابة الطالبة فى الاستمرار فى صرف أجر 
الساعة التى تزيد على ساعات العمل الآصلية بواقع أجر الساعة من 
المرتب الاساسنى شاملا إعانة الغلاء. 


وبإستطلاع رأى الجمعية العمومية قررت فى فتواها أن لجنة 
القطن مؤسسة عامة «بالتالى قإن موظفيها يعتبرون موظفين , 


(؟1 ) مجموعة المبادئ القانونية.... . السنتان السادسة عشرة والسابعة 
عشرة؛ المرجع السابق؛ قاعدة رقم ١١‏ . ص 58 ومابمدها. 


:18 ع 


عموميين» وعلى ذلك ينعقد الاختصاص بالفصل فى المنازعات 
الخاصة بمرتبات هؤلاء الموظفين لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون 
غيره وذلك تطبيقا لنص المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة ١9694‏ 
بتنظيكم مجلس الدولة التى جاء بها " يختص مجلس الدولة بهيئه 
قضاء إدارى دون غيره بالقفصل فى المسائل الآتية (أولا) 
(ثانينا) المنازعات الخاصة . بالمرتبات ‏ والمعاشات والمكافآت 
المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم". 


والجمعية العمومية فى هذا الشأن» لم تفعل شيئا سوى الإشارة 
إلى القضاء المستقر لمجلس . الدولة.. ثم قتستخلص النتيجة 
المترتبة على ذلك بقولها "ومن خم فإن القرار الصادر من هيثة. 
التحكيم بمحكمة استثناف الاسكندرية فى النزاع القاقم بين .نقابة 
امستخدمى لجنئة القطن المصرية وعمالها وبين إدارة اللجنة على الأجر 
المستحجبق عن ساعات العمل الإضافية»ء هذا القرار يكون قد صدر من 
محكمة غير مختصة ولاكيا بنظر النزاع إذ يعتبر هذا النزاع نزاعا 
خاصبا بالمرتبات المستحقة لموظفين عموميين مما يدخل أصلا فى 
ولاية القضاء الإدارى دون ولاية القضاء المدنى". 


وعلى ذلك يحق للجهة الإدارية ممثلة فى لجنة القطن أن تمتنع 
عن تنفيذه» وإذا كانت قد نفذته فإن تنميذها له يكون باطلا ويحق 
لها أن تسترد من العاملين بها ما صرف إليهم من أجر يزيد على 
الحدود التى رسمها القانون حيث أن هذا القرار لا حجية له فى 
مواجهتها لكؤنه صاأدرا عن محكمة انتفت ولايتها بالنسبة إلى 
النزاع . 


فالجمعية العمومية لم تكتف فى هذه الحالة بالدفاع عن ولاية 


القضاء الإدارى حسبما هى محددة بالنصوص التشريعية فى ذلك 
الوقت» وإنما حددت السند القانونى للإدارة» والذى يجيز لها الانتناع 
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عن تنفيسذ الحكم الصادر عن القضاء العادى فى نزاع يخرج عئ ولايته 
القضائية. 


ثالقا : التعارض بين النتاوى والأحكام : 

بمناسبة الحديث عن الانعكاسات القضائية للاختصاصات 
الاستشارية لمجلس الدولة» تبين أن هذا الاخير كهيئة قضائية ليس 
ملزما من الناحية القانونية البحتة بالاخذ بفتاوى قسمه 
الاستش-ارى. بل وقد حدث أن أصدر أحكاما مناقضة لهذه الفتاوى. 


والسؤال الذى يعنينا فى هذا المقام هو التالى: ما هو موقفه 
مجلس الدولة؛ كهيئة استشاريةء فى حالة صدور حكم إدارى مناقض 


الإجابة التى تكشف عنها فتاوى مجلس الدولة هى أن هذا 
الأخيرء بصفته هيئة استشاريةء يتراجع أمام ما يصدر عنه من 
أحكام بصفته هيئة قضائية. 


لتاخذ مثالا على ذلك موقف مجلس الدولة من مسألة مدى اعتبار 
الدفع بحجية الأحكام الصادرة فى غير دعاوى اللفد مسألة متعلقة 
بالنظام العام. 


فى فتواها الصادرة فى )57(1١156/179//١7‏ ذهبت الجمعية 
العمومية للقسم الاستشارى إلى أن الدفع بحجية هذه الأحكام 
لايتعلق بالنظام العام حيث أن"من المسلم به كأصل قاتوني أن لكل 
من لزني الغصيمة الدززق عن عاكم #ظاقى ضدو الشالضه ولول إغابة 
طرح النزاع من جديد على القضاء وذلك لأآن حجية الشىء المحكوم به 


7 ) نققلا عن دكتور عبد المنعم عبد العظيم جبرهء آثار حكم الإلفاء 
المرجع السابق . ص 217 
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لاتتعلق بالنظام العام » ولايجوز للمحكمة أن تأخد بها من تلقاء 
نفسهاء بل لابد للمحكوم به من أن يتمسك بها لاحتمال أن تأبى 
ذمته الاستفادة من حكم صدر لصالحه على خلاف القانون..". 


إلا أن المحكمة الإدارية العليا ذهيت في حكمها بتاريسخ 
(::) عكس هذا الرأى حيث قررت "أن المركز القانونى 
التنظيمى متى انحسم النزاع فى شأنه بحكم حاز قوة الشىء 
المحكوم فيه» فقد استقر به الوضع الإدارى نيائياء فالعسود لإثارة 
النزاع فيه بدعوى جديدة هى زعزعة لهذا الوضع الذى استقرء وهو ما 
لايتفق ومقتضيات النظام الإدارى» ولذلك كان استقرار الأوضاع 
الإدارية وعدم زعزعتها بعد 'حسمها بأحكام نهائية حازت قوة الشىء 
المقضى به بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التى يجب 
النزول عليها اللحكمة التى قامت عليها وهى حكمة تزتبط بالصالسح 
العام" . 


والدليل على ذلك » حسبما ذهبت إليه المحكمة الأدارية العليا » 
تخويل القانون هيئة المفوضين بالرغم من كونها ليست طرفا ذا 
مصلحة شخصية فى المنازعة » حق الطعن فى الأحكام إن خالنت قوة 
الشئ المحكوم به » صسواء دقع بهذا الدقم من قبل الخصوم أم لم 
يدفع ». كما أن للمحكمة أن تنزل هذه ابقاعدة الأساسية من تلقاء 
نفسها أيا كان موضوع النزاع الماثل أمامها حيث لا محل للتفرقة بين 
منازعات خاصة بإلفاء القرارات الإدارية وبين غيرها مئ المنازعات 
المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت لأن هذه المنازعات الأخيرة 
تتعلق أيضا بمراكز قانونية تنظيمية . 


( 44 ) مجموعة المبادئ القانونية فى عشر سنوات. ط ١‏ . قاعدة رقم لحردل 
ص 665-6696 . 


ل (13 


إزاء هذا الحكمء جاءت الجمعية العمومية: للقسم الاستشارى 
لتعدل عما أصدرته من فتاوى مابقة وتعتمد ما جاء بهء وهو ما 
أعلنته فى فتواها الصادرة فى 1450/١/١١‏ مثلآ(©1)4 


وهكذا يصل تأثر مجلس الدولة كهيئة استشارية بوظيفته | 
القضائية إلى مداه الأقصى حيك يتمشل فى عدوله عن فتاوى سبق 
له وأن أصدرها بعد أن تبين له أن ثمة أحكاما إدارية صدرت مناقضة 


لهاء وليتببنى هذه الأخيرة. 


المللب ب الرابسع 
حرص مجلس الدولةء كهيئة 0 على تنفيذ | 
الأحكام الإدارية 


تنفيذ الأحكام الإدارية(57) التزام يقع على عاتق السلطة 
الإدارية ويكتسب فى إطار الدولة القانونية أهمية جوهرية حيث يدل 
على ذعالية هذه الأحكام ويقوى,» بالعالىء» من ثقة الأفسراد فى نظام 
القضاء الإدارى فى هجموعه ' ١ ١‏ 


لذلكء ثمة مسألة لا خلاف عليها فقها وقضاء وهى أن امتباع 0 
الإدارة عن تنفيذ حكم قضاكى حائز لقوة الشىء المقضى يه يتضمن 
مخالفة قانونية صارخة توجب المساءلة القانونيةء إذ لد يليق أن 
تمتنع الادارة فى دولة بتخطبيرة »* عن تنفيذ الأحكام دون صند من 
اائانون لما يترتب على ذلك من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى 
نظامها القانونى. 

(5: ) مجموعة المبادئ القانونية, السئتان الرابعة عشرة والخامسة عشرةء 
ص 868 . 

(45) راجع فيما يتعلق بهذه المشكلة بصفة عامة: : دكتور حسنى سعد 
عبد الواحد. تنئفيذ الأحكام الإدارية والإشكالات المتعلقة به. المرجع 
السايق. 


115 ب 


ومع ذلك» لايملك مجلس الدولةء كهيئة قضائية؛ وسائل قانونية 
تمكنه من إجبار الإدارة على تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام حيث أنه 
يمتنع عليهء» إعمالا لميدآ الفصل بين السلطتين الإدارية 
والقضائية» توجبه أوامر إلى الإدارة بتنقيذ ما يصدر عنه من أحكامء 
ولذلك يقف دوره عند النطق بحكم القانون فى المسألة موضوع النزاع 
دون أن يتجاوز ذلك إلى تنفيذه بتحويل آثاره القانونية إلى واقع 
ملموس(6). 50 


إلا أن مجلس الدولةء كهيئة استشارهيةء تأثر فى ممارسته 
لوظيفته الاستشارية بمبدا تنفيذ الأحكام الإدارية وجاءت أعماله 
كاشفة عن مدى حرصه على احترام الإدارة لالتزامهما فى هذا الشأن» 
وإن كان موقفه يختلف بحسب ما إذا كانت الإدارة حسئة النية راغبة 
فى تنفيذ الأحكام أو صيئة النية نيذل جهدهافى عرقلة تنفيذ هذه 
الأحكام. 5001 


أولا : الإدارة راغبة فى تننيذ الأحكام الأدارية: 

إن الإدارة العامة حسنة النية» وهو أمر مفترض فيهاء تبادر عادة 
إلى تنفيذ الأحكام الادارية الصادرة صبدما وذلك بإتخاذ مايلزم من 
قرارات لترجمة الآثار القانونية المترتبة. عليها إلى واقع ملموس. 


ولذلك نهى تلجاء حينما يستفككل عليها تنفيذ حكم ماء إلى 
مجلس الدولة بصفته مستشارما العام والاصيل. تأله الراى 


(47 ) راجع فى ذلك : 
0 عمعضلوم ندل عدوترمفوتط ترمنكةعووطة انآ 0 5 
0م اكتستملد"! عل غء عانأدماكتمتسلة صمناءتلمسز 15 عل ممنهتدممة 
.0 ..[010مآ رؤنيةط علاناعة 
دكتور: عبد المنعم عبد العظيم جيزه. آثار حكم الإلفاة. المرجع السابق. 
ص 545 ومابعدها . 


111" 


والمشورة حول الإجراءات الواجب اتخاذما لوضع هذا الحكم موضع 
التظطبيسق. 


وهكذا تقدمت الإدارة العامة فى فرنساء فى الفترة من 19517 
إلى ١1548‏ مثلاء بعدد 48١5؛,‏ طلب فتوى إلى الأقسام الاستشارية 
بمجلس الدولة وذلك بخصوص كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة 
فى مواجهتهاء وهى الطلبات التى تحرص هذه الأقسام الاستشارية 
على الاستجابة إليها بطريقة واضحة وتفصيلية(64) ٠‏ 


وفى مصرهء تلجأ الإدارة العامة» منذ نشأة ميقن الدولة إلى 
أجهزته الاستشارية تسألها الرأى فى كيغية تذليل ما تشيره 
الأحكام الإدارية من عقبات عند تنفيذماء فتكون إجابة هذه الأجهزة 
شاملة ووافية تتيح للإدَازة تنفيذ الأحكام المدذكورة وهى مطمئنة إلى 
سلامة موقفها من الناحينة الثانونية. 0 3 1 


يلاحظ » بداءة» أنْ مجلس الدولة كهيئة استشارية يرفض بطريقة 
قاطعة تعطيل تنفيذ حكم إدارى بحجة أنه قضل فى متازعتة تخرج عن 
مجال الولاية القضائية للمحاكم الإداريةء لكونها متصلة بعمل من ' 
أعمال السيادة . 


ولقد أكدت ذلك إدارة الفتوى والتشريسع الوزارة التريية والتعليم 
فى فتواها رقم 061 الصادرة فى 25(1461//7/55) بناء على طلب 
الإدارة المختضة معرفة ماأ.إذا كان بعكتتهيا الامتناع عن تنفيذ حكم 
القضاء الإدارى القاضى بوقف تنفيذ قرار إدارى يعدم السماح بقيد 
أحد الطلاب بأحد المعاهذ العليا استنادا إلى فكرة أعمال السيادة 
(14) راجع : دكتور حسنى سعد عبد الواحدء تنقيذ الأحكام. المزجع 
السابق . ص 0١7‏ , وهام ش رقم واحد. 


0 أنظر .6د كتتور عيذ المنعم عبد العظيم جبرةء آثار حكم الالغاء. 
جع السايق ملق : 


11د 


أما عن دوره كمعاون للإدارة العامة فى تنفيذد أحكام القضاء 
الإدارى فينجلى بصورة خاصة فى مجال تنفيذ الأحكام الصادرة 
بإلغاء القرارات الإدارية والسبب فئ ذلك يخلص فى أن هذا التنفيذ 
يجب أن يتم بعودة الحال إلى ما كان عليه قبيل صدور القرار 
الملغى؛ أى أن هذا القرار الأخير يزول من الوجود القانونى وباثر 
رجعى . 


إلا أن هذا التنفيذ. العينى لحكم الإلغاء قد. يصطدم بيعض 
العقبات القانونية أو الفعلية مما يضع الؤدارة فى حيرة»ء ويدفعهاً 
إلى طلب رأى معاي الدولة كمعاون لها وناصح أمين.. 


فقد ص التعرية فى يدي كم الالعسا من شم فده :ااي 

على تحديد مدى هذا الحكم . وهكذاء عند تنفيذها لحكم المحكمة 
الإدارية العليا بتاريخ ١975/15/75‏ بإلفناء القرار الإدارى. الصادر _ 
فى يونيه سنة ١415-0‏ بحرمان أحد الأفراد الذى يملك مصنعا لعمل 
"المشبك" من 'صرف كمية الزيت التى كانت مقررة ‏ لمصنمه شهرياء 
تساءلت الإدارة عن مدي .هذا الحكم : هل يعلى صرف كميات الزيت 

المستحقة لصاحب. إلشأن من تاريخ صدوره أى منذ 1454/15/55 0 
أم يحتم صرف هذه الكميات اعتبارا من تاريح صدور القرار الملغى وهى. ٠:‏ 
ما طلبه صاحب الشأن؟ 


إجابة على هذا التساؤل؛ ذهبت الجمعية الغمومية فى فتواها 
بجلسة 000001 إلى. أن كيفية تنفيذ هذا الحكم 
تتحدد فى ضوء القواعد العامة فى تنفيذ- أحكام الإلغاءء الى 
توجب التنفيذ العينى. بإعادة الحال إلى ما كان' عليه قبل إصدار 


(00) أنظر مجموعة المبادئ القانونية.... السنة الرابعة والمشزون ء 
95/36 - .1397/4/5 قاعدة رقم ٠١ ٠‏ وص ةل سنج 


ات 


القرار الملفى واعتباره كان لم يكنء وطييعة الترام الوزارة بأداء 
مقررات الزيت لأصحاب المصانع . 


ولما ان "التزام الإدارة بصرف كمية الزيت المُقررة لصناعة 
المحكوم لصالحه هو التزام دورى متجند يرتيط ارتباطا أساسيا 
بفترة زمنية محددة بقصد استعماله فى هذه الغترة بعينها فى 
الغرض الذى قررت من أجله, ومادام قد أوقف صرف هذه الكمية خلال 
فترة زمنية معينةء فإن التزام الوزارة يزول ويسقط بإنقضاء تلك 
الفتسرة؛ لآن الزمن متى مضى لايعود وبالتاللى لايعود معه الالتزام 
الذى ارتبط به". 


وعلى ذلكء تذهبٍ الجمعية العمومية إلى أن تنفيذ الحكم 
لايوجب على السلطة الإدارية صرف كميات الزيت المقررة لصاحب 
الشأن خلال الفترة من تاريخ التوقف عن الصرف حتى تاريح صدور 


الحكم. 


ومن هناء يتحول حق صاحب الشآن» إعمالا للقواعد العامة فى 
تنفيذ أحكام الإلغاء» إلى تعويض عن الضرر الذى لحق به من جراء 
حرمانه من كمية الزيت خلال هذه الفترة خصوصا وأنه كان مستمرا فى 
انتاج "المشبك" خلالها. 


ولاتغفل الجمعية العمومية ,”توجيه" الادارة فى كيفية حساب 
التعويض حيث أشارت فى رأيها أن "التعويض يعادل الفرق بين سعر 
الزيت بالبطاقات (سبعة قروش للكيلو) ويين سعر الزيت الحر خلال 
فترة التوقف عن الصرف ١7(‏ قرشا) عن الكمية المقررة له. 


وفى أحيان أخرى :أتى الصعوية فى تتقفيت حكم الإلغاء نتيجة 
مضى فترة طويلة تفصل تاريخ صدوور القرار عن تاريخ صدور الحكم 


31 1ه 


'بحيث يغدو التنفيذ العينى لحكم الالغاء بلا محل. ومن هذا القبيل 
حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى "5١‏ من مارس صنة ١16008‏ فى 
الدعوى رقم 6 للسنة 4ن المقامة من معيدتين بجامعة القاهرة 
الذى قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الإجازات الدراسية برض 
الموائقة على منحهما إجازة دراسة بمرتب. 


فمنطق الحكم يقضىء بداهة بأن ينضذ تنفيذ! ءينيا وذلك 
بالترخيص لصاحبتى الشأن فى القيام باجارة دراسة ددرة بء إلا أن 
ذلك ٠‏ كمأ تلاحظ الجمعية العمومية فى فتواها بجلسة 
4 »26 لم يعد له محل بعد أن سافرتا إلى الخارج 
وحصلتا على الدكتوراء على نفقتيهما الخاصة" ومن ثكم وهنا تحدد 
جهة الفنتوى للسلطة الإدار : بوضوح شديدء كيفية تنفين الحكمء 
"يتحول حقهما إلى التعويض عن هذا القرار وذلك بمنحهما المرتب 
وكافة المقررات المالية التى كانت تصرف لأعضاء الاجازة الدراسية 
آنذاك". 


وقد تشور ا'سحود.ة فى تنفيذ الحكم نتيجة ارتباط القرار 
الإدارى الملفى بقرارات إدارية نتجت عنه و .رتبت عليه ولم تكن 
محلا لطعن» وهى الحالة الغالبة فى قراراد. الرقية. ومن هذا القبيل 
القرار الإدارى الصادر فى ١401/5/١4‏ من مجلس جامعة القامرة 
بترقية اثنين من المدرسين إلى وظيفة أستاذ مساعدء إلا أن محكمة 
القضاء الإدارى قررت فى حكمها بتاريخ 64 فى الدعوى رقم 
٠‏ لسنة © قضائية إلغاءه بناء على عدم استيفاء هذين 
الشخصينئ المدد القانونية الواجب انقضاؤها قبل الترقية إلي وظيضه 
أستاذ مساعد ومصدر الصعوبة فى تنفيذ هذا الحكم أن أحد هذين 
الشخصين رقى إلى وظيفة أستاذ بتاريخ ١155/1١/١5‏ .همماجعل 


. ٠١ مجموعة المبادئ القانونية... السنة الرابع والعشرون: قاسد. رقم‎ )0١( 
ليده‎ 2 


17ت 


الإدارة تستفتى مجلس الدولة - كهيئة استشاريةء بشأن كيفية 
تنفيذ هذا الحكم. 


فما كان منهء ممثلا فى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى» 
إلا أن حدد بإيضاح شديد مراحل تنفيذ الحكم كالتالى 0اه) 
- صدور قرار إدارى بإلغاء القرار الصادر قى ١191/5/14‏ فيما 
- إصدار قرار إدارى جديد بترقيتهما إلى وظيفة أستاذ مساعد 
بعد استيفاء كل منهما لشرط المدة الواجب تواقرها لهذه الترقية. 
- إلغاء ترقية من رقى منهما إلى وظيغة أستاذالمترتبة على 
ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد المقضضى بإلغاقها بالحكم الؤدارى» 
وإصدار قرار جديد بترقيته إلى وظيغة أستلذ من تاريخ استيفاء 
المدة بعد ترقيته إلى وظيفة أستاة ماعد تنفيذا للحكم 
القضائى ,. 


تند يقال» تقليلا لدور مجلس الدولة» كهيثة استشاريةء» فى 
معاونة الإدارة على احترام التزامهما بتتقيذ الأحكامء أن لجوء هذه 
الأخيرة إلى طلب رأى مجلس الدولة قد يكون ماعثهء لا المساعدة على 
بيان كيفية تنفيذ الحكمء وإنما كوسيلة لعرقلة هذا التنفيذ. 


هذا النقد لاينصب؛ كما هو ظاهرء على دور مجلس الدولة؛ وإئما 
يتناول مسلك الإدارة الفعلى فى مواجهة الغتوى الصادرة لهاء وهى 
اليسست مطلقة الحرية فى هذا المحال حيث أنها تخضع لرقابة القضاء 
الإدارى الذى.يقضى عنها كل مسئولية إذا قالمت خلال فترة معينة» مدة 
شهرء هن تاريخ إعلائها بالحكم :الذى التيس عليها تنفيذه, 
بإستط-لاع رأى إدارة الفتوى والتشريع فى طريقة تنفيذهء وعندما 


(905) راجم فتواها بجللة ١19459/6/1١4‏ ء. اللنة الحادية والمشرون. 
١/./حودة١‏ - .+/11701/4 . قاعدة رقم اص 70-5١‏ 


ات 


وصلتها الفتوى أعدت مشروع القرار الجمهورى الواجب إصداره لتحويل 
الآأثار القانونية للحكم إلى واقع ملموس(07) . 


ولكن عِجلس الدولة» كهيئة قضائيةء يقرر مسئولية الإدارة فى 
الحالة التى تكون قد تلمّت فيها فتوى الجمعية العمومية لقسمى 
النتوى والتشريع المؤرخة ١17١/0/58‏ بالرد على استفسارهما عن 
كيفية تنفييذ حكم بالإلفاء صادر فى ١454/7/5‏ ؛ وهى الفتوى 
التى تضمنت شرحا تفصيليا للمفهوم القانونى اأحكام الإلفاء 
وحجيتها وبيان الآثار المترتبة عليه بالنسبة للإدارة من الناحيتين 
الإيجابية والسلبية: إلا أن هذه الأخيرة تراختء بالرغم من ذلك؛: فى 
تنفيذ الحكم لمدة جاوزت الأريع سنوات دون مبررء مما يشكل من 
جانبهاء تماديا فى الامتناع عن تنفيذ حكم قضاقى نهائى(04). 


ومكذا'تظهر قيمة فساوى مجلس الدولة فى أنها تزيل كل حجة 
للسلطة الإدارية فى, الامتناع عن تنفيذ الحكم الإدارى أو التراخى 
فيه حيث تجعلها فى موضع لايسمح لها بالادعاء بأن عدم قيامها 
بتنفيذ الحكم ا 3.نيها فى ذلك يرجع إلى المشاكل القانونية 
التى واجهتها ولم تستصع بيان وجه الحكم '"“'نوتى بشأنها(**). 


ثانيا : الإدارة معرفلة لتنفيذ الأحكام الإدارية: 

إذا تبين لمجلس الدولة؛ كهيئة استشاريةء أن الإدارة لاتبغىي 
إلى احترام التزامها بتنقيذ أحكام القضاء الإدارى الصادرة فى 
مواجهتهاء فإنه يلجاء بهدف دقعها إلى العدول عن موقفها هذك إلى 


(07) محكمة القضاء الادارى؛: 1١9177/79/1‏ 2 قضية رقم ١6#‏ لسئة ه» 
قضائية:؛ مشار إليه فى حسنى معد عبد الواحد. تنفيذ الاحكام الادارية. 
المرجع السايق. ص 54؟ . 

(04) المحكمة الإدارية العلياء ١91/4/1/5‏ , قضية رقم ٠١95‏ لسئة ١8‏ 
قضائية:؛ السنة الرابعة والعشرون: ص ١‏ . 

(00) عيد المنعم عبد العظيم جيرهء آثار حكم الالغاء: المرجع السابى. ص 
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فضح أساليبها المعرقلة لتنفيذ هذه الأحكام أمام الرأى العامء 
إضافة إلى اعتباره عرقلة تنفيذ الأحكام خطأ شخصيا. 


١‏ - المبادرة بغضخ أساليب الإدارة أمام الرأى العام: 

إذا كان مجلس الدولة يستطيع » عن طريق استخدام النتوى. 
معاونة الإدارة حسنة النية على تنفيذ التزامها فى مواجهة أحكام 
القضاءء فإنه يملك؛ طبقا للنصوض المنظمة لوظيفته الاستشارية» 
من الوسائكل التى يستطيعء بواسطتهاء الميادرة من تلقاء نفسه 
يكشف سوء نيتها وفضح أسالييها المعرققة لتنفيذ الأحكام أمام 
الرأى العام . 


هذا القول يصدقء بنفس القبدر» بالنسبة لمجلس الدولة الغرنسى 
ونظيره المصرى . 


نفى فرنساء استجابة لنداءات اليبعض 3 ومتهم أعضاء فنيون 
بعلن الدولة 0 بضزورة 2 يصدر مجلس الدوله تقريرا 36 
أحكام القضاء » يدشر تو غلق الرأى انمد ليكون سلوك الإدارة تحت 
رقابة الرأى العام » وممثلى الشعب فى البرلمان . صدر المرسوم رقم 
لسنة ١157‏ فى ”٠‏ يوليى من نفس العام بإصدار لائحة إدارة 
عامة تطبيقا للأمر م8 4 الصادر فى ١948/10/7١‏ بشان 
تنظيم مجلس الدولة . 

وقد نصت المادة الثالشة من هذا المرسوم على أن يقدم مجلس 
الدولة إلى الحكومة سنوياء تقريرا حول نشاطه الإدارى ونشاطه 
القضائى. فضلا عن تضمينه لأوجه الإصلاح التشريعى واللائحى 


2 650 ), ) راجع فى ذلك : 
0101م وموم لصمة دعل كأمءقء'1 تند كعدوعقصعه ١‏ الكظتمع8 .0 
.كه أ 53 .22 ,1961 ).8:10 ,كتم كناو عل مقعم 


ا 


والإدارى التى يرى المجلس أن من المهم توجيه نظر الحكومة إليهاء 
على أن يحتوى التقرير» على وجه الخصوص» إشارة إلى الصعوبات 
التى واجهت تنفيذ الاحكام التى يصدرها المجلس كهيثئة قضائكية. 


وحتى يكون هذا التقريير معبرا ويصدق عن حالات الامتناع عن 
التنفنيذء أجازت المادة 04 من ذات المرسوم لأصحاب الشأن؛ أى 
المحكوم لهمء أن يخطروا اللجنة المكلفة؛ طبمَا للمادة الثالشة منه» 
بوضع التقرير بالصعويات الى واجهتهم فى تنفيذ الأحكام 
الصادرة ة لصالحهم وذلك إذا انقضت ستة أشهر على صدور هذه: الاحكام: 
دون تنفيذه وهى المدة التى عدّلت منذ صدور المرسوم 5 فى 
14 لتكون ثلاثة أشهر فقط تبد] من تاريخ إعلان الحكم 
وليس من تاريخ صدوره ... ْ 


هذا التقرير الذى يرقع إلى رئيس الجمهورية» يقوم مجلس الدولة 
منذ العام القضاقى 7 بنشر.ملخص له في مجلته. الخاصة 
بالدراسات والوثائكق» وتقوم الحكومة» من جاتبهاء. بدشر جزء التقرير. 
المتعلق متنفيذ الأحكام القضائية بالكاملء كل عام: عن ظَريق إدارة 
التوثيق الفرنسيةء وذلك فى كتيب يشتمل بالإضافة إلى ذلك» 
موجزا لأحكام مجلس الدولة الصادرة خلال العام القضافى (7* ) . 


هذه الأحكام لها ما يقابلها فى التشرييع المصرى فى نص المادة 
4 من قانون مجلس الدولة الحالى التى جاء بها "يقدم رئيس مجلس 
الدولة كل سنةء وكلما رأى ضورورة لذلك» تقريرا إلى رئيس مجلس 
الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص فى التشريسع 


زق3 ' )انظر مثلا : 
,1984 ,5ل يكتهط بكتقعمد؟ اللهاكتمتم20 ؛أزمرل عا .1 لم82 0 
487-88 مم 


دكتور حسشى درويش عبد الحميد تنميد الأحكام. ٠‏ المرجع السانق ص 
0-8 وفابعدها 


أ لاب 


القاقم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من 
جهات الإدارة أو مجاوزة تلك السلطات لاختصاصاتها". 


.قد يقول قاكل إن النص لايشير لا من قريب ولا من بعيد لامتناع 
الإدارة عن تنفيذ الأحكام أو تنفيذها على تحو غير كامل بإعتياره 
من ضمن موضوعات التقرير التى يجب على رئيس مجلس الدولة ' 
التأكيبد عليهافيه ٠‏ إلا أن ذلك مردود عليه مأن المخالفات الإدارية 
فى مجال تنفيذ الأحكام الآدارية هى من أظهر صور إساءة استعمال 
السلطة من قبل الإدارة . ١‏ 


يويد كما أجرى علي المدل فى وتيع مذ تريس جياعر فشن 
التقرير الصادر عن أعمال مجلس الدولة فى المدة من أول أكتوبير صسنة 
1105 إلى آخر سبتمير صئة ٠» 1١957‏ والمنشور فى مجلة مجلس 


الدولة (58) بيانا للأسالهيسب الى تبغى ‏ الإدارة منهى! التحايل 


للتوصل إلى عدم تنفيذ الجكم القضاقى » هما أدى.. إلى سلسة. من 
الأحكام بالإلغاء ينطيق عليها ما اسماه 818118101 " بالمبارزة 'بيئن 


الإدارة والمجلس " (09) . 


بل إن واضع التقرير المذكورء إمعانا منه فى رغبته وضع 
الحقاكق كاملة 9 الرأى العام: حرص إضافة إلى بيان أساليب 
التحايل الى اتبعتها الإدارة» على. تحديد الجهة الإدارية التى 
استخدمتها وأسماء الأشخاص أصحاب الشان. 


'نقطة البداية فى "الميارزة بين الإدارة والقضاء الإدارى" تمثلت 
فى قيام محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكمها قى الدعوى رقم 50.٠‏ 


(08) راجع العدد الصادرسنة 1959 ص ١84‏ ومايعدها. 
(09) دكتور سليمان الطماوى. القضاء الإدارىء الكتاب"الأول. قضاء 


الإلغاء. القاهرة.دار الفكر العربى. ١985‏ ,ص 4لا١3.‏ 


]لاله 


لسنة 5 قضائينة التى أقامتها الدكتورة/ (ذكر التقرير الأسم) 
بإلغاء القرار الصادر من جامعة عين شمس بمجازاتها بخضم خمسة غشر 
يوما من مرتبها وينقلها من وظيفة معيدة بكلية الطب إلى معهد 
التربيعة للمعلمات لعدم صحة الأسيتاب التبى بنى 'عليها هذا القرار. 


وبدلا .مسن انصياع الإدارة لحكم القضاء؛ أصدرت قرارها: بنديهنا 
وزميله لها للعفضل فى وظيفةٌ مجهلة فى وزارة الصحةء » مما دقع صاحيعا 
الشأن: لرفع الدعقى رقم 084 لسنة 7 أمام متحكمة القضاء الإداى 
التسى ألغت قرار الندب بإعتباره "حلقة فى صلسلة:' الإجراءات 
التعسفية التى بنيت على أسباب وأسس باطلة ولم يراع فيها 
الصالح: العام بل قصد مثها ترويع المدعيتين وشفلهمًا عن الإنصراف 
إلى العلم. 0 5 


٠‏ ولم 52 الإدارة فى مواجهتها للقضاءء بل حاولت الالتفات 
على حكمه وذلنك بإصدار قرا بنقلٌ صاحبتسى الشأن إلى وزارة التربية 
والتعليم. فى وظيفتين مججهلتين مما جعلهما ترفعان الدعوى رقِمْ 
66 لسنة 4 قدنائية لاستصدار حكم من ممنحكمة القضاء الإدارى 
بإلغاء هذا القرار» وهو ما استجابت إليه هذه الأخيرة استنادا إلى أن 
"قرار نقلهما يحمل فى طباقه قرارا مقنعا بوصم المدعتيين' بداء هى 
مرض التشكسك فى#كل شخصء وعدم القدرة على التغاون مع أى كاقن 
من: كأنء وهى أغز أشد قسوة وأخطر من الججزاء التأديبى» فضْلا عن أنه 
لايستند إلا إلى قول فرد لايسانده شىء 'مئ ) الواقع". 0 


زدت السنلطة الإداريّة علنى هذا الحكم بإضدار قراز برفنض الموافقة 
على إعطاء صاحبتى الشأن إجازة دراسية بمرتب» وهو القرار الذى طعن 
فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب ٠‏ الدعوى رقم ١580‏ عله ٠0‏ 


(60) مجلة.مجلس الدولة؛ العدد العشأدر سئة 6 , المرجع الابع, ص 
1- ١9لا‏ . 


اعلا 


القضافيةء التى ألغته استنادا إلى أنه اتخذ يقصد اضطهاد 
المدعيتين بدليل أنها فى الوقت الذى لم توافق الجامعة ا متحهما 
إجازة دراسية وافقت على ذلك لغيرهما ممن هم أحدث تخرجا و: 

وأقل فى مةتواهمم العلمى, "وهذا قاطع فى الدلالة 0 0 
المطعون فيه كان ضريا من ضروب التعسف فى استعمال الحق وإساءة 
استعمال السلطة".(51") 


وأخيرا لجات الإدارة إلى السلاح الأخير الذى تملكه فى هذا 

الشأن ألا وهو إصدار قرار بفصل صاحبتى الشأن بحجة انقطاعهما عن 

0 » إلا أن محكمة القضاء الإدارى لم تسلم بصحة ذلك.» وقامت 

بإلغاء القرار المذكور استنادا إلى عدم ثبوت واقعة انقطاعهما عن 
العمل(57) . 


وهكذا يستخدام مجلس الدولة؛ كهبئة استشارية» أسلوب التقرير 
السنوى كوسيلة للضغط على الإدارة ودفعها لاحترام التزامها بتنفيذ 
أحكام التضاء خصوصا إذا ما توافر له قدر كاف من العلانية والنشر 
وهو ما يبدو أنه متحقق فعلا. 


ومع ذلك يشكك البعسضء وبقوة»؛ فى فعالية هذا الأسلوب مدعيا . 
أنه كفينره من تقارير الأجهزة الرقابية؛ سيدفئن بمجرد نشره حتى وإن 
ترتب على ذلك بعض بدود الفعل فى الرأى العام والصحافة؛ إذ أنه 
سرعان ما ينسى لتعودد الإدارة إلى ارتكاب المخالفات التى أشار 
إليها مهما كانت فاضخة بسبب التردى الذى أصاب الوضيع الحالبى 
للأخلاق الإدارية والسياسية وانخفاض حساسية الجمهور'وتبلده إزاء 
مخالفات. الإدارة فى هذا المجال.(19”) 

. ١95ص المرجع السابق‎ )51١( 
. 15-1917 المري السابق؛ ص‎ )51( 


(5) دكشور حسنى سعد عبد الواحد؛ تنفيذ الأحكامء المرجع السابنق 0 
515 


-4ءلاب 


هذا الرأى يعبر عن وجهة نظره فصّلا عن طابعها المتشاكم أكثر 
من اللازم» لاتتفق كثيرا مع الوضع القائم فى دولة يقوم أساس . 
1 الحكم فيها على مبدا سيادة القانون.حيث يشكل الرأى العام الحر 
قوة سياسية لاتنافس مما يجعل رجل الإدارة العامة» مهما علت درجته 
فى السلم الودارى » يحجم عن مواجهة نخط الرأى العام الحرء مما 
يجبره على احترام التزامه بتنفيذ أحكام القضاء وعدم الاه نهانة 
بالآثار القانونية التى يقررها لصائح الأفسراد.( 55) 


؟ - اعتبار عرقلة. تنفين: الأحكام خطأ شخصياء 

سبق القول بأن الفقه والقضاء مجمعان على أن امتناع الإدارة 
بسوء نية» عن تنفيسذ حكم آضائى يتضمن مخالفة قانونية صارخة 
توجب المساءلة القانونية. 


إلا. أن اعتباز هذا الامتناع خطأ مرفقيا تسأل عنه الإدارة ذاتها 
لايشكل حلا للمشكلة ح. *. أننا سن.ادف مشكلة الامتناع عن تنفيسذ 
الحكم مرة أخرى لو داردد. الإدارة الامتناع عن تنفيذ حكم التعويض 
الصادر ضدها( 56) . : 


هذاء بعكس ما إذا اعتبر الامتناع عن تنفيذ الحكم الإدارى خطأ 
ماله الخاص مما يجعله يفكر مرات عديدة قبل أن يمتنع عن التنفيذ. 


من أجل ذلك» 'اعتئق. الكثير من أساتذة القانون العام»على 
رأسهم (كىم) 0 ف 1010تاهلة (77)هذه الفكرة مستندين فى 
(14) دكتور عبد المنعم عبد العظيم جبره. آثار حكم الإلغاء. المرجع 
السايق؛ ص 588 . 7 

)356 المرجع السابق . ص 059 ومابعدها. 

(56) راجع : 

,1101 00) .ه ,كتلكة ,عناطنام 4ذ010 نال 311510111200175 5عرآ 1 2116171 .1 
.219-221 .22 ,1913 


دوملا 


الدماع عنها إلى أن امتناع الموظف غن تسد الحكم القضاكى يخرج . 
به عن نطاق اختصاصه ويؤدئ به إلى تحقيق غرض لاينمى وأهدّاف 
الوظيعة التى يشغلهاء ولايعدو أن يكون مظهرا لسي بيذ بعض 
العاملين الذين تتصرف الإدارة بواسطتهم . 


ولقد تأر مجلس الدولة فى ممارسته لاختصاصاته الاستشازيبة 
بهذه الفكرة فاعتنقها وهو ما كشف عنه مجلس الدولة المصرئ ٠‏ 
حينما طلب رأيه بخصوص تنفيذ حكم محكمة القضاء الإذارق بتاريح 
64 الذى صدر فى الظروف الآتية: 


أصدرت الإدارة» ممثلة فى وزارة الحربيةء قرارا بإحالة أحد كبار. 
ضباط الجيش إلى المعاشء. إلا أن هذا الأخير طعن فى هذا القزار 
ليحصل من محكمة القضاء الإدارى على حكم بإلغافه )إزاء رنض وزارة 
الحربية تنميد هدا الحكمء أقام المحكوع له دعواه مطالبأ بتعويصه 
القضاء .الإدارى, إلا أن اجابته إلى طلبه متعللة فى ذلك بأن "موقف 
الوزير من الحكم ينطوى على مخالفة لقوة الشىء المقضى به وهى 
مخالفة قانونية لمبدأ أساسى وأصل من الأصول القاتونية “تملية 
الطمائينة العامةء وتقضى به سين استقرار الحقوق والروابط 
الاجتماعية إستقرارا ثابتناء ولذلك تعتبر المخالفة القانونية: فى . 
هذهة الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوى عليه من خروج: نافدر على : 
القوانين ..... ومن كم وجب اعتبار خط الوزير خط شخصيا يستوجب 


(89) أنظر: 
,1929 5 1892 عل 96نأةاكتصتسصل2 ععملتووكنهبة هآ , 21010ناهنا لز 
07 :وو ولإعكاه بكلنة" .2 1 
حيث دافع عن فكرة المئولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنعيد”' 
بمتابعة تعليقه على حكم مجلس الدولة الصادر فى +14:4/97/9 فى قصه 
2 


ع 1« لانن 


مسئوليته عن التعويض المطالب به. ولا يؤثر فى ذلك انتضاء 
الدوافع الشخصية لديه أو قوله بأنه يبغى من وراء ذلك تحقيق 
مصلحة عامة لآن ل لت أن يكون عن طريق 
ارتكاب أعمال غير مشروعة". 


وانتهت المحكمة. إلى القتضاء بإلزام وزير الحربية بصقته 
الشخصيية ووزارة. الحربيةء. كسلطة إدارية» متطامنين بأن يدفعا 
لبمجكوم له تجويضا ماليا عن الأضرار المادية والأدفية التى .اصابضه 


هذا الحكم» وإن قرر المسئولية الشخصية للوزير: إلا أنه انتهسى 
بفسئوليته متضامنا مع الجهة الإدارية» مما يثير تساؤلا فحواءء من 
هو المدين الأصيل فى هذه الحالة؟ 


٠‏ إجابة على هذا التساؤل» جاغت فتوى قسم الرأى بمجلس الدولة» 
حيئما طلب .رأيهء قاطعة فى أن المدين الأصيل "هو حضرة صاحب 
المعالى الوزير شخصيا بإعتيباره .مجدث الضبررء أما الحكومة فهى 
مديئة بصفة تبع..: أو إحتياطية لإعمالها فى الزقابة والإشراف؛ وهما 
أساس مستغوليتة المتبوع عن أعمال تأبعه فإذا دفع المدين 
الاحتياطىٍ إلى الداكئن فهو إنما يدفع عن المده ين الأصلىء ومن 3 

١‏ يمكنه الرجوع على هذا الأخير بكل ما دنمه طبتا للمادة ١00‏ من 
القابون المدنئ”. 


: وتضيف الفتوى: "ولا وجه لتحفل الحكومة بدين محكوم به على 
معالى الوزير بصفته الشخصية»ء كما.لا جدوى للبتحدى بأن الحكومة 
ومعاليه كانا قد أسبا دفاعهما على أن عدم تنفيذ الحككم كان 
تنفيذ! لسياسة الوزارةء لان هذا الدفاع , قد رفضته المحكمةء لذلك 
فإنه لا مجأل شك فى التزام معالى الوزير شخصيا يمبلغ_ 


تلاثلا 


التحويض المطالب بهء فإذا كانت الحكومة قد دفعته عنه تعين عليها 
أن ترجع به عليه. ويمكنها فى صبيل الحصول على هذا الدين خصم 
ربع مرتب معاليه أو معاشه بطريق المقاصة لأن هذا الدين يستحق 
بسبب يتعلق باأداء وظيفته(548). 


وهكذاء ليس ثمة شك في أن هذا الحل الذى انحاز له مجلس 
الدولة » كهيئة استشارية ٠‏ يدفع رجل الإدارة العامة بما فى ذلك 
الوزير ٠‏ إلى عدم الانقياد لما تسوله له نفسه من مخالفات إزاء هذا 
الحكم أيا ما كانت درجة هذه المخالفة حتى لا يعرض نفسه 
لمسئولية لا يعرف حدودها ومداها . وهل ستصل إلى ماله الخاص أم 
ستقف عند حد مساءلة الإدارة وحدما مما يجنب الوقوع فى المخالفنات 
ما كان منها مرتبا للمسئولية الشخصية أو للمسئولية المرفقية 
(59). 


(58) نقلا عن الدكتور سليمان الطماوى: القضاء الادارى. الكتاب الأول. 
قضاء الإلغاءء المرجم الابق. ص ٠١9١‏ . 1 

(86) دكتور عبد المنعم عبد العظيم جبره. آثار حكم الالضشاء. المرجع 
السابق. ص 658 . 


حاول الباحث » عبر صفحات هذه الدراشة ٠‏ استكشاف طبييعة 
العلاقة بين الوظيفتين الاستشارية والقضّائية لمجلس الدولة » وهما 
الوظيفنتان التى منسى عليهما نفوذه ». ويشكل الجمع بينهما 


مبرر وجوه ٠.‏ 


ومن منظور مقارن ٠‏ يمكن القول » ختاما لهذا البحث » أن مناك 

مبادئ مشتركة تحكم هذه العلاقة فئْ القانونين الفرنسى والمصرى » 
وإن كان الأمر لا يصل إلى حد الاتفاق التام بين هذين القانونين » 
وذلك كالتالى : ١‏ 

إ(١)‏ من حيث العلاقة بين القسم القضاكى لمجلس الدولة » من ناحية 
» وأقسامه الاستشارية من ناحية أخرى ٠‏ يلاحظ أن هذه العلاقة 
تتسم بطابع جامد » فهى علاقة مرنة لا تتمرد على التداخل بين 
اختصاصات القسم القضاقى والأقسام الاستشارية لمجلس الدولة » 
وإن كانت ترجمة هذه العلاقة المرئة فى فرنسا مختلفة عئ ترجمتها 


فضى فرئسا » يمارس مجلس الدولة » كهيثئة قضائية اختصاصات 
استشارية ٠»‏ وذلك منذ صدور تأنون ١487/١5/1١‏ بمشأن إصلاح 
نظام القضاء الإدارى الفرنسي الذى خول _المحاكم الإدارية أو محاكم. 
الاستثناف الإدارية سلطة :إحالة ملف نزاع ماثل أمامها إلى مجلس الدولة 
ليبدى رأيه فيه طبقا إللشروط التسى حددتها المادة ١7‏ من هذا 
القانون . 


أما فى مصر ء فمجلس الدولة 'يمارس . كهيئة استشارية ,» 
5 باّيِات قضائية تتمشل فى فصله فى المنازعات الإ«ارية. الى 


1 ااه 


تخور بين الأجهزة الإدارية فى الدولة بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
الأجهزة الإدارية متمتعة بالشخصية المعتوية العامة آم محرومة منها » 
وهو يمارس هذه الاختصاصات منذ صدور قانونه الثانى رقم ١7‏ لسنة 
. 


(؟)ومن حيث العلاقة بين أعضاء مجلس الدولة » فقد كشفت الدراسة 
أن هذه. العلاقة تسيطر عليها روح الفريق الواحد ©8036 28527216 
ووتاهك بغض النظر عن القسم الذى ينتمى اليه كل عضو ٠.‏ ' 


فاأعضاء القسم القضاكى إيعنون », أشد ما تكون العناية'» 
بحماية الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة فى مراجهة الإدارة 
العامة ٠‏ ويجد ذلك ترجمته فى إلغاء قرار هذه الأخيرة الصادر 
بالمخالفة للالتزا / الواقع على عاتقها بأخذ. رأى مجلس الدولة مسبقا 
قبل التصرف ٠.‏ * 


وإن كان هناك خلاف فى هذا الإطار بين مسلك مجلس الدولة 
الفرنسى ومسلك نظره المصرى حيث أن الأول يعتبر أن القرار الإدارى 
معيب فى .هذه الحالة يعيب فى الاختصاص فى حين أن الآخر. يعتبر 
أن العيب متعلق بالشكليات والاجراءات الواجب على الإدازة |استيفاءها 
» وقد سبق إيضاح سبب الخلاف بين هذين المسلكين . 


أما عن أعضاء » الأقسام الاستشارية للمجلس ٠‏ فقد تبنوا سياسة 
محورها ومركزها دعم وتقوية مجلس الدولة كهيئة قضاكية وقد تجلى 
ذلك فى الحرص على الاستقلال الوظيفى للقاضى الإدارى ٠»‏ وى 
محاكاته. فى ممارسة الاختصاصات الاستشارية من الناحيتين 
الشكلية والموضوعية ٠»‏ وفى التضامن مع الأحكام التى يصدرها 
'عوأخيرا فى الحرص على احترام الإدارة لالتزامها بتنفيذ هذه 


؟)ولقد انحكس كل ذلك على موقف مجلس الدولة. » كقضاء إدارى » 
من مضمون الفتاوى الصادرة عنه كجهة استشارية . 


ذلك أنه وإن كان صحيحا القول بأن هذا المجلس ٠‏ كجهة قضائية 
٠‏ غير ملزم من الناحية القانونيّة البحتة بالأخذ بمضمون هذه 
النتاوى حيث أنها ليست أحكاما تتمتع بحجية الأمر المقضضى به » 
إلا أن الأمر مختلف من الناحية الؤاقعيةٍ والفعلية حيث يندر أن 
يصدر القضاء الإدارى أحكاما تناقض ما سبق له وأن أدلى به من 
فتاوى حتى لا يعطى الانطباع لدى السلطة الإدارية والأفراد بأئه 


ولعل ذلك يقود إلى طرح السؤال التالى : إلى أى مدى يمكن 
اعتبار فتاوى مجلس الدولة مصدرا ماديا لاحكام ومبادئ القانون 
الإدارى ؟ 


إن الاجابة على هذا السؤال تتجاوز بكثيسر إطار العلاقة بين 
1 ظيفتين الاسشارية والقضائية لمجلس الدولة ؛ وقد يأتى بوم 


تم بحمد الله ويتوفيقه 6 


الفصل الأول 
التداخل بين الاختصاصات الاستشارية 

والقضائية لمجلس,الدولة 
المبحث الأول : مجلس الدولة كهيئة قضائية ٠ ٠»‏ يمارس اختصاصات 
استشارية (الوضع فى فرنسا) 0 
المطلب الآول : التنظيم القانونى للاختضاص الاستشارى لمجلس 
الدولة كهيثة. قضائية 
أولا : طلب الرأى 
ثانيا : موقف مجلس الدولة 


المطلب الثانى : تقييم ممارسة ا الدولة » كهيثئة ق قضافية 2٠‏ 


للاختصاصات الاستشارية . 


أولا : الاتجاه المعارض للاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة كهيثة' 


ثانيا : الاتجاه المؤيد للاختصاص الاستشارى لمجلس الدولة كهيئة'' 


قضائية (الوضع فى ممصو) . . 

المطلب الآول : اختصاص الجمعية العموميّة لقسمى الفتثوى 
والتشريع بالفتصل فى المنازعات بين السلطات الإدارية ٠.‏ ' 
أولا : وجود منازعة 

ثانيا : طرفا المنازعة 

ثالشا : موضوع المنازعة , 

رابمًا : انتفاء طريق الطعن المقابل 


المظلب الثانى :طبيعة اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفشوى: 


والتشريسع بالتصلٍ فى المنازعات بين الهيئات الإدارية . * 


-أولا : تاييد مجلس الدولة«-بقسميه_الاستشارى والقضاقى » ليد" ' 


الاختصاص المانع لجمعيته اأتعمومية . 


المبحث الثانى, : مجلس الدولة كهيئة استشارية » يمارس اختصاصات , 


فرك 


ا 
ثانيا : تباين آراء الفقهاء بشأن طبيعة اختصاص الجمعية العمومية 


المطلب الثالث : طبيعة القرار الضْادَر عن الجمعية العمومية فى 
المنازعات بين الهيئات الإدارية . ش 


الفصل الثانى 

التأثير المتبادلٍ بين الوظيفتين الاستشارية 
المبحث الأول : الانعكاسات التضائية للاختصاصات الاستغارية 
لمجلس الدولة 
. المطلب الآول + تمتع الاختصاصات يت لمجلس الدولة 
بحماية القضاء الإدارى 
أولة : تمتع الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الفرنسى 
ثانيا: : تمتع الاختصاصات“'الاستشارية لمجلس الدولة المصرى بحماية 
قضائية عادية 
المطلب الثائى :. تأثر القضاء الإدارى بمضمون الفتاوى الصادرة عن 
مجلس الدولة 
أولا : وضع المشكلة من الناحية النظرية 
ثانيا : وضع المشكلة من الناحية العملية 
المبحث الثانى ؛ الانمكاسات الاستشارية للوظيفة القضائية لمجلس 
الدولة 
المطلب الاول : دعم مجلس الدولة » كهيئة استشارية . للاستقلال 
الوظيفى للقاضى الإدارى 
أولا : الامتناع عن التعرض المسائل سبق الفصل فيها . 
ثانيا : إعطاء حجية الأحكنام الصادرة فى غير دعوى الإلفاء مفهوما 
وأشفا ا مي 0 
ثالثشا : عدم التدخل فى المنازعات الماثلة أمام. القضاء 
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رابعا : نفى فكرة السلطة الرئاسية فى المجال القضائى . 0+ 
المطلب الثانى : اقتداء مجلس الدولة ء كهيئة استشارية »بمسلك, 

كهيئة قضائية . 130215 
أولا : صياغة الفتاوى على نمط صياغة الأحكام 115 
ثانيا : تبنى الحلول التى قررها القضاء الإدارى فى أحكامه . 7ع 
المطلب الثالث : تضامن مجلس الدولة » كهيئة استشارية؛مع أحكام 

القضاء الإدارى . "4١‏ 


أولا 0 التعارض بين أحكام القضاء الإدارى وأحكام القضاء الدستورى 85> 


ثائيا : التعارض بين أحكام القضاء الإدارى وأحكام القضاء العادى  .‏ 181 


ثالشا : التعارض بين الفتاوى والأحكام . اك 
المطلب الرابع : حرص مجاس الدولة , كهيثئة استشارية ء على 

تنئيذ الأحكام الإدارية . 1411 
أولا : الإدارة راغية فى تنفيذ الأحكام الإدارية . 111 
ثانيا ؛ الإدارة معرقلة لتنفيذ الأحكام الإدارية . 25344 
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